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  شكر و تقدير
ه عزّ وجلّ الذي وفّقنا لإنهاء هذا العمل المتواضع   .نشكر اللّ

 لكحل''كر الأستاذ المشرف على هذه المذكرة  كما نش    
الذي لم يبخل علينا بالتوجيهات والرأي السديد فكان عونا    ''الحص

  .و سندا لنا
تقدم بالشكر الخالص إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة  ن     

  لتزماتهمرهم وتفرغهم لقراءة المذكرة رغم إالمناقشة على صب
  .وانشغلاتهم، فـلهم جميعا كل التقدير والعرفـان

على كل من مكتبة    والشكر موصول أيضا إلى القـائمين    
 الجزائر،  البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية،  :جامعةالحقوق ب

موه لنا من دعم ومساندة   .على ما قدّ
ية الحقوق بجامعة البويرة الذين    إلى جميع     أساتذة كلّ

أشرفوا على تدريسنا من طور الليسانس إلى طور الماستر،جزاهم  
ه خير الجزاء   .اللّ

م لنا يدّ شكر كلّ من  ن       المساعدة من قريب أو من  قدّ
بة   ّ   .أو ابتسامة أو دعاء أو نصيحةبعيد، ولو بكلمة طي

ا هذا  ه عزّ وجل أن يقبل منـّ العمل و يجعله في ميزان    نسأل اللّ
  .الحسنات



 إهداء
ا...عبقد أنسى الت   قد تغفـل ذاكرتي في لحظة عمّ

شقـاءهم في سبيل أن أكون دائما    ولكن لن أنس...عانيت
  :أهدي ثمرة جهدي إلى...الأفضل

... راتالتي مهما خطت أصابعي من عبا...أمي...أمي...أمي      
ه عز من فضلها عليّ،إلا بجزء يسير    فـلا ولن أفيّ  وجل   راجية من اللّ

  .عمرها  ويطيل من  ها الصحة والعافيةويمدّ  ،يشفيهاأن  
مني... جعل تعبه وجهده دربا أسير عليه  إلى من     إلى من علّ

لها كفـاحالصبر و  ه  أبيإلى  ...وآخرها نجاح... أنّ الحياة أوّ   .حفظه اللّ
ه ثراهاإ   ّب اللّ تي طي   ...لى روح جدّ
وقف إلى    الذي'' لونيس''إلى من طالما انتظر لحظة تخرّجي    

أنار بصبره طريقي، وشدّ من أزري  جانبي في أحلك الظروف، فـ
  ...النهايةحتى  
  ...إلى كلّ زملائي و زميلاتي في الدفعة  
    ...وأغفـله قـلمي... إلى كل من ذكره قـلبي  

  فهيمة



  إهداء
  أهدي ثمرة جهدي

  إلى من حملتني وهنا على وهن أمي الحبيبة

  روح العمل والإرادة والدي العزيز  إلى من زرع فيّ 

  إلى من أشد بهم أزري إخوتي و أخواتي

  إلى جميع الأصدقـاء

  إلى من سعتهم ذاكرتي

 ولم تسعهم مذكرتي

    

  غانية



  قائمة أهم المختصرات
  :باللغة العربیة/ أولا

  .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: ج ر _   

  .سنة نشر ذكر  دون: د س ن _ 

 .من الصفحة إلى الصفحة : ص ص _   

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : إ  .م. إ .ق_        

  :باللغة الفرنسیة/ ثانیا

O P.cit : ouvrage précédemment cité. 

        

 



  
 مقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

2 
 

لتنظیم . 1962 سنة الدولة الجزائریة النظام الإشتراكي مباشرة بعد الإستقلال انتهجت 
هیمنت الدولة على جمیع عتمادها لمبادئ النظام الإشتراكي وباوتسییر الإقتصاد الوطني، 

غیر أن الأزمة الإقتصادیة  .لبیة النشاطاتمجالات النشاط الإقتصادي واحتكرت ممارسة غا
بعد انخفاض عائداتها من البترول وانخفاض ت الجزائر في أواخر الثمانینات، التي مسّ 

حیث ي المستوى المعیشي نظرا لتدهور الأوضاع الإجتماعیة، أسعاره تبعها مباشرة تدنّ 
ي على المؤسسات العامة لإحداث سلبیات الإعتماد الكلّ أظهرت عیوب الإقتصاد الموجّه 

إلى  ، ونتیجة لذلك عمدت  السلطات العمومیةالإقتصاديواحتكار الدولة للنشاط  التنمیة
 )1(المنافسة الحرةعتماد اضرورة مباشرة إصلاحات جذریة، مشجعة بذلك المبادرة الخاصة و 

وقواعد جدیدة  كانیزماتلإقتصادیة وكذا التفكیر في وضع میكمبدأ أساسي لتنظیم الحیاة ا
   .ذات طابع لیبرالي لضبط النشاط الإقتصادي

من خلال إزالة التنظیم وانسحاب الدولة من  ،من جهة ترجمت هذه الإصلاحات
الأمر الذي أدى إلى تغییر وظیفة الدولة من دولة  ،)2(لحساب السوق الحقل الإقتصادي

متدخلة إلى دولة ضابطة تسهر على توفیر الآلیات والوسائل الضروریة للتنمیة 
ى المشرع بذلك عن الهیئات القانونیة التقلیدیة ولجأ إلى وضع هیئات فتخلّ  ،)3(الإقتصادیة

نخص  ،)4( غرار الدول الغربیة بصفة عامة، وفرنسا بصفة خاصةحدیثة على 

                                       
، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في العلوم رحماني موسى_  )1( 

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم  ، 2003السیاسیة، جامعة محمد لخضر، باتنة، القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإ
  .  01ص

: ، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصصمختور دلیلة _)2(
   .03، ص 2015جانفي  24قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

)3( _ ZOUAIMIA Rachid,<< Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique>>, Revue IDARA, n 02, 2004, p 23.      

  .03قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص  أحكام ، تطبیقمختور دلیلة_ )4(
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المكلفة بضبط النشاط الإقتصادي في مختلف '' السلطات الإداریة المستقلة''بالذكر
  .الإقتصادي المتسارعقطاعاته، والتي أضحت في تزاید مستمر تبعا للتطور 

بوضع مختلف القواعد  قتصاد السوق، قام المشرعتحقیقا لسیاسة ا، من جهة أخرى  
القانونیة المادیة في مختلف المجالات، حیث تم إلغاء احتكار المؤسسات العمومیة للنشاط 

المتضمن إلغاء جمیع  201-88بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1988 الإقتصادي في
ل المؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي الإنفراد بأي الأحكام  التنظیمیة التي تخوّ

المتعلق بحریة  12-89إلى جانب صدور القانون رقم ، )1(إحتكار للتجارة نشاط اقتصادي أو
الذي اعتمدت في أحكامه على قانون المنافسة الفرنسي، والذي یهدف إلى تحریر  )2(الأسعار

 06- 95إلا أنه تم إلغاء هذا القانون بموجب الأمر رقم  .ة الإداریة للدولةعار من المراقبالأس
ا النص القانوني خطوة إضافیة في فأخذ المشرع الجزائري من خلال هذ .)3(بالمنافسة المتعلق

تجاه التشریع الفرنسي من خلال إنشاء هیئة إداریة مستقلة والمتمثلة في مجلس المنافسة ا
   .زیهةالإقتصادي ومعاقبة كل إخلال بالمنافسة الحرة والنّ المكلف بضبط النشاط 

غیر أن النتائج التي كان یرجى تحقیقها لم تتجسد في أرض الواقع، الأمر الذي فرض   
وهو  )4(المتعلق بالمنافسة 03-03بالأمر رقم  واستبداله 06-95 حتمیة إلغاء الأمر رقم

ارسات المقیدة للمنافسة، بأن خفّف من حدة أحدث نقلة في التأطیر القانوني للممالنص الذي 

                                       
، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات 1988أكتوبر 18مؤرخ في  201- 88مرسوم رقم _ )1(

  .1988سنة  أكتوبر 19، مؤرخة في42عدد احتكار للتجارة، ج ر  الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي التفرد بأي نشاط أو
، 1989سنة  یولیو 19، مؤرخة في 29ر عدد ، یتعلق بالأسعار، ج 1989یولیو 5، مؤرخ في 12-89قانون رقم _ )2(
  .)ملغى(
سنة فبرایر  22فيمؤرخة ، 09ر عدد ج تعلق بالمنافسة، ی، 1995ینایر سنة  25، مؤرخ في 06 -95أمر رقم _ )3(

  ).ملغى(، 1995
ق بالمنافسة، ج ر عدد2003یولیو 19مؤرخ في  03-03 رقم أمر_  )4( ،  2003 یولیو سنة 20، مؤرخة في 43، المتعلّ

، 2008 سنة یولیو 02، مؤرخة في 36ر عدد، ج 2008یولیو سنة  25مؤرخ في ال، 12-08قانون رقم المعدل ومتمم ب
  .2010غشت سنة 18، مؤرخة في46عدد ر، ج 2010 سنة غشت15يمؤرخ ف 05- 10قانون رقم المعدل ب
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قمعها وتحولت الصیغة القانونیة إلى الحظر، في محاولة من المشرع الجزائري لضمان فعالیة 
هذا أقر المشرع الجزائري ول .أكبر، والوصول إلى ما لم یتحقق في ظل سابقیه من التشریعات

القوانین جاءت لتكریس مبدأ حریة فهذه  .نافسة التي ترتبط بالإقتصاد الحربحریة الم
یدا في وذلك تحد .)1(1996الصناعة والتجارة الذي تم تكریسه في الجزائر بمقتضى دستور 

حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار « : علىمنه التي نصت  37المادة 
التي  43بالمادة  2016التي استبدلت في إطار التعدیل الدستوري و. »القانون 

  » والتجارة معترف بها و تمارس في إطار القانون حریة الإستثمار« :تنص

نما ممارسة     إنّ تبني مبدأ المنافسة الحرة، لا یعني ترك السوق دون تنظیم، وإ
إخلال  وأیهدف إلى حمایة السوق من كل تلاعب  النشاطات تخضع لقانون المنافسة الذي

من جهة أحكام المتعلق بالمنافسة،  03-03الأمر للمنافسة الحرة، لذلك یتضمن عرقلة  وأ
على تحدید شروط ممارسة المنافسة على السوق،  وقواعد قانونیة لتحقیق هذا الغرض، فنصّ 

الیة الإقتصادیة وتحسین ظروف معیشة لأجل زیادة الفعّ دة للمنافسة وتفادي كل ممارسة مقیّ 
  .المستهلكین

ف بترقیة المنافسة قانون المنافسة من جهة ثانیة على خلق جهاز إداري مكلّ  كما نصّ   
وحمایتها وهو مجلس المنافسة، فیراقب هذا الأخیر تطبیق الأحكام المنصوص علیها بموجب 

القاضي الجزائي لردع كل  محلّ  ، ومعاقبة كل خرق لهذه القواعد، وعلیه حلّ ةقانون المنافس

                                       
مرسوم رئاسي رقم  منشور بموجب، 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر قي  _  )1(

 05-02 المتمم بقانون رقم ،1996سنة نوفمبر  8ي مؤرخة ف ،76ر عدد ، ج 1996دیسمبر  7مؤرخ في  96-438
مؤرخ  09-08دل بموجب قانون رقم المع ،2002 سنة أفریل 14مؤرخة في  ،25ر عدد ، ج 2002أفریل  10مؤرخ في 

 06، مؤرخ في01-16معدل بموجب قانون رقم ال، 2008في نوفمبر  ، مؤرخة63عدد ج ر ، 2008نوفمبر  15في 
  .2016مارس  07، مؤرخة في  14عدد  المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ،2016مارس 
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كبرى في میدان  یكتسي موضوع المنافسة أهمیة. )1(وق وتمس بهالممارسات التي تخل بالس
لذي یبنى علیه نظام إقتصاد ة، وكذلك في مجال القانون لكونه الأساس االإقتصاد والسیاس

من أهمیة في وعلیه فإن إنشاء مجلس المنافسة في الجزائر یعتبر حدثا ممیزا لما له  .السوق
 الإقتصادیین وحل النزاعات التي یمكن أن تنشأ بینهم، وفيضبط المنافسة بین الأعوان 

، فكان بدیلا لجهاز قضائي بطيء وكثیر الإجراءات وهو تنظیم السوق من حیث الدخول إلیه
كونه  أهمیة مجلس المنافسة أیضا  وتأتي .دینامكیة السریعة لعالم الإقتصادما یتلائم مع ال

لمفهوم الجدید الطارئ على المنظومة القانونیة إحدى السلطات الإداریة المستقلة، وهو ا
  .الجزائریة

وقصد . بدخول الجزائر اقتصاد السوق، تغیّر دور الدولة من متدخلة إلى ضابطة  
تحقیق التوازن في السوق وضبطه أوكلت مهمة الضبط الإقتصادي لهیئة إداریة مستقلة 

راقبة السوق بعد أن عجزت متمثلة في مجلس المنافسة، وهو الوجه الجدید الذي ظهر لم
ارتأینا البحث في وأمام سلسلة هذه الإصلاحات . الإدارة التقلیدیة عن تحقیق هذا التوازن

ظل تحریر النشاطات  التي أسندت لمجلس المنافسة في والقمعیة المهمة الضبطیة
     الإقتصادیة ؟

ممارسة مجلس في إطار هذه المهمة عالجنا موضوعنا هذا من خلال دراسة كیفیة   
 معیة، وكذا كیفیة ممارسته للسلطة الق)الفصل الأول (  المنافسة لسلطة الضبط الإقتصادي

حظر الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة في السوق بتوقیعه للجزاءات الناجمة عن من خلال 
 .)الفصل الثاني ( المخالفات المعرقلة لسیر السوق

                                       
    .6-5ص مرجع سابق، ص  قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أحكام تطبیق مختور دلیلة،  -)1(



  

  

  الفصل الأول
ممارسة مجلس المنافسة للسلطة 

  الضبط الإقتصادي
    



ادي ممارسة مجلس المنافسة لسلطة الضبط الإقتص      :                           الأول الفصل   
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السلطات العمومیة لمواكبة انتهجتها تطبیقا لسیاسة الإصلاحات الإقتصادیة التي 
وضبطها لهیئة إداریة مستقلة ، أوكلت مهمة تنظیم المنافسة النظام الإقتصادي الرأسمالي

  )1(".مجلس المنافسة" تدعى

 یعتبر مجلس المنافسة إستجابة  قانونیة هامة لسیاق إقتصادي لیبرالي للإنتقال من
الإحتكار العمومي إلى المنافسة الحرة، ومن خلال ذلك فإن مجلس المنافسة یضطلع بمهمة 
جد حساسة لنجاح أیة سیاسة إقتصادیة تتعلق بإرساء قواعد المنافسة الحرة والعمل على 

ن أن ومن خلال تحلیل قواعد قانون المنافسة یتبیّ . ترقیتها على المستوى الداخلي أو الخارجي
ه یتمتع بعدة إختصاصات منحت له لتعزیز إداریة مستقلة، وبالتالي فإنّ هیئة فسة مجلس المنا

ف بمهمة عامة وهي ضبط النشاط دوره كسلطة ضابطة في السوق، إذ هو مكلّ 
  )2(.الإقتصادي

ر له المشرع قواعد ٍّضبط ومراقبة، أط هیئةحتى یقوم مجلس المنافسة بمهامه ك
، ونقصد من ورائها سن أو تحدید قواعد لمنافسةقیدة لإجرائیة ضابطة للممارسات الم

 .)3(سا على قواعد الإجراءات القضائیةضبط إقتصادي قیاهیئة الإجراءات الضبطیة أمام 
ق بالإجراءات  ها له المشرع، خاصة ماوعلى مجلس المنافسة أن یلتزم بالأطر التي وضع تعلّ

  ).   المبحث الأول( )4(.ترفع أمامهالتي تسبق مباشرة دعوى المنافسة غیر المشروعة التي 

                                       
حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع، المسؤولیة المهنیة، كلیة زبیر أرزقي،  _(1)

  .165ص ،2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  الحقوق والعلوم السیاسیة،
دور مجلس المنافسة في ترقیة المنافسة، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص بن غانم سعدیة و بن حموش فریدة،  (2)_

  .49، ص2015القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، لعور بدرة،  _(3)

 .334- 333، ص ص2014تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 مجلة المعارف،،   »الإقتصادي وق والحریات في المجال دور مجلس المنافسة في حمایة الحق «  محمدي سمیرة، _(4)

  .62، ص2016جوان  جامعة البویرة، ،16عدد
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إلى جانب المهمة الضبطیة لمجلس المنافسة، فإنه یتمتع أیضا بصلاحیات ذات 
في مجال المنافسة، بحیث یمكن أن یستشار من طرف الأشخاص المؤهلة  طابع إستشاري
  )1(.المسائل المتعلقة بالمنافسة بذلك حول كل

السلطات التشریعیة والتنفیذیة فیما یخص یؤدي مجلس المنافسة دور إستشاري أمام 
تحضیر مشاریع النصوص التنظیمیة والقانونیة التي لها علاقة بالمنافسة، بحیث یمكن القول 
بأن الإستشارة تكتسي أهمیة كبیرة من خلال تعداد الهیئات الإستشاریة التي أصبحت تتواجد 

 )2(.في معظم الإدارات والمؤسسات العمومیة

ة أمام مجلس المنافسة وسیلة في متناول جمیع المشاركین في الحیاة تعد الإستشار 
الإقتصادیة والإجتماعیة داخل الدولة، إبتداءا من السلطة العامة إلى المواطن البسیط عبر 
جمعیات المستهلكین والجمعیات المهنیة والنقابیة، وغیرها من الأشخاص التي لها أن 

لتي لها علاقة بالمنافسة، لذلك یبدي مجلس المنافسة تستشیر مجلس المنافسة حول الأمور ا
رأیه في كل مسألة  ترتبط  بالمنافسة متى طلبت الحكومة منه ذلك، كما یستشار في كل 

 .)الثاني المبحث(، )3(تنظیمي أو تشریعي له صلة بالمنافسة نصّ 

 

  

                                       
  .49مرجع سابق، صبن غانم سعدیة و بن حموش فریدة، _  (1)
القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص القانون  بن براهیم ملیكة،_  (2)

  .53، ص2013العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
ك وقمع الغش، مذكرة المتعلق بحمایة المستهل 09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  صیاد صادق، _ (3)

  .123، ص2014، 1ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
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 المبحث الأول

  مجلس المنافسةالقواعد الإجرائیة لتدخل 

 ،)1(المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة 44-96الرئاسي رقم یعتبر المرسوم 
الإجرائیة   بمثابة القانون الإجرائي للمنافسة، إذ أن هذا الأخیر لا یتمیز كثیرا عن القوانین

عتماد وسیر أعماله وفقا لمبدأ المواجهة بین الخصوم واحترام حقوق الأخرى سواء من حیث ا
  .الدفاع المكرسة دستوریا

قواعد  03- 03حتى یقوم مجلس المنافسة بالأعمال المنوطة به، وضع الأمر رقم 
التحقیق والتي تتمثل في إجراء الإخطار و ، )2(إجرائیة تنظم سیر أعماله ومن الواجب إحترامها

، إضافة إلى الفصل في القضایا التي یقوم بها المجلس من تلقاء نفسه )المطلب الأول(
 .)المطلب الثاني(

 ب الأولالمطل
  الإخطار و التحقیق

عمل المشرع على تزوید مجلس المنافسة بمجموعة من القواعد الإجرائیة التي تساعده 
لي یتمثل في الإخطار، قابي في السوق، وتبتدئ هذه الإجراءات بإجراء أوّ على أداء دوره الرّ 

 ، لیلجأ بعدها)الفرع الأول(ضح معالم القضیة المعروضة على مجلس المنافسة إذ بموجبه تتّ 

                                       
، 05یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر عدد 1996 سنة ینایر 17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  (1)_

، یحدد تنظیم مجلس 2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11بمرسوم تنفیذي، معدل 1996ینایر سنة  21مؤرخة في 
  .2011جویلیة  13مؤرخة في  39المنافسة وسیره، ج ر عدد 

 الجزائر،  مجلس المنافسة، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، عماري بلقاسم، _(2)
  .  14، ص2005

 



ادي ممارسة مجلس المنافسة لسلطة الضبط الإقتص      :                           الأول الفصل   
 

10 
 

) 1(مجلس المنافسة إلى مباشرة التحقیق في القضیة من أجل إثبات صحة الوقائع المعروضة

  ).الفرع الثاني(
  الإخطار: الفرع الأول

لي الذي تبدأ به المتابعة الإداریة أمام مجلس یعد الإخطار بمثابة الإجراء الأوّ 
دة ، بحیث یعتبر شرط جوهري لتحریكها فیما )2(المنافسة یخص قمع الممارسات المقیّ
   .)3(للمنافسة

إن الإخطار كإجراء قانوني یجب أن یصدر عن الأشخاص المؤهلة قانونا والتي لها 
، لیتم الإخطار )ثانیا(، وذلك بتوفر شروط معینة )أولا( صلاحیات إخطار مجلس المنافسة

  .)رابعا(حتى ینتج آثار قانونیة  ،)ثالثا(وفق مجموعة من الإجراءات 

  :الأشخاص المؤهلة قانونا لإخطار مجلس المنافسة: أولا

وذلك من خلال المادة  قام المشرع بتبیان الأشخاص التي لها حق إجراء الإخطار،     
 ،)1(ف بالتجارة ممثلة في الوزیر المكلّ  ،)4(المتعلق بالمنافسة 03- 03مر رقم من الأ 44

فإنه   )5(35/2وبالعودة لنص المادة  .)2(كما یمكن لمجلس المنافسة أن یخطر نفسه تلقائیا 

                                       
دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع، القانون العام، تخصص  بومراو سفیان،_ (1)

  .75، ص2015الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  . 64، مرجع سابق، صبن براهیم ملیكة_ (2)
السلطة القمعیة لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع، قانون  سهیلة،حمادي صبرینة و إیدیر  _(3)

، 2013الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .09ص
یمكن أن یخطر الوزیر المكلف «  :على رجع سابق، مالمتعلق بالمنافسة 03- 03رقم  من الأمر 44/1تنص المادة _ (4) 

بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن للمجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار 
  » .لها مصلحة في ذلك الأمر، إذا كانتمن هذا  35من المادة  2من الهیئات المذكورة في الفقرة 

السالف الذكر نجد الهیئات التي قصدها المشرع  المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  35/2بالرجوع إلى المادة  _)5( 
الجماعات المحلیة والهیئات الإقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات حمایة ...« :هي

   » .المستهلك
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، )4(، والجماعات المحلیة )3(من طرف المؤسسات الإقتصادیة  أیضا یمكن إخطاره
  ).5( والجمعیات المهنیة ،النقابیة والإتحادیة

  ):الإخطار الوزاري(الوزیر المكلف بالتجارة   :1

في میدان  سیاستهاف بالتجارة عضوا في الحكومة یتولى تنفیذ الوزیر المكلّ یعتبر 
المرسوم التنفیذي رقم  ما  جاء بهوفقا ل) 1(إضافة إلى مهمة ضبط وترقیة المنافسة،التجارة، 

 )2(.د لصلاحیات وزیر التجارةالمحدّ  02-453

المنافسة طبقا لأحكام ف بالتجارة بصلاحیة إخطار مجلس الوزیر المكلّ  أیضا كما یتمتع
المتعلق بالمنافسة، بحیث أنه بعد الإنتهاء من التحقیق الذي   03- 03من الأمر 44المادة 

تقوم به المصالح المكلفة بالتحقیقات الإقتصادیة، تتولى هذه الأخیرة إعداد محضر أو تقریر 
 06م إرسالها في وبعدها یت. بجمیع الوثائق التي یشملها ملف القضیة بحسب الحالة، مرفوقا

للتحقیقات الإقتصادیة وقمع الغش مرفقا برسالة الإحالة التي  نسخ إلى المفتشیة المركزیة
تتضمن عرض موجز للوقائع والإشكالات القانونیة، وبعدها تقوم المفتشیة المركزیة بدورها 

كلا وموضوعا، مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة لدراسة هذا الملف ش إلىبإحالة الملف كاملا 
  )3(.بعد ذلك تتولى الإخطار الوزاري لمجلس المنافسة

نسیق بین یمثل هذا الإخطار أحد المیكانیزمات التي أوجدها المشرع الجزائري للتّ 
مجلس المنافسة ووزارة التجارة، وعادة ما یمارس الوزیر المكلف بالتجارة حقه في الإخطار 

  )4(.افسةدة للمنبعد إبلاغه بوجود ممارسات مقیّ 

                                       
  .10مرجع سابق، ص سهیلة،حمادي صبرینة و إیدیر _ )1(
، 85وزیــر التجــارة، ،ج ر عــدد، یحــدد صــلاحیات 2002 ســنة دیســمبر 21، مــؤرخ فــي 453-02مرســوم رئاســي رقــم  _)2(

  .2002 سنة دیسمبر 22في مؤرخة 
  .11-10مرجع سابق، ص ص حمادي صبرینة و إیدیر سهیلة، _ )3(
  .79مرجع سابق، ص بومراو سفیان،  _)4(



ادي ممارسة مجلس المنافسة لسلطة الضبط الإقتص      :                           الأول الفصل   
 

12 
 

 یكون الإخطار بواسطة دعوى ترفع أمام مجلس المنافسة بمقتضى عریضة مكتوبة،
متوفرة على القانونیة التي حددها قانون المنافسة، ویقوم المقرر بالتحقیق في الطلبات 
ن رأى أن  المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، التي یسندها إلیه رئیس مجلس المنافسة، وإ

المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه، أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة، یصرح المجلس الوقائع 
  )1(.بعدم قبوله الإخطار

ا  یتم الإخطار الوزاري عن طریق قیام الوزیر المكلف بالإقتصاد بمنح   في فرنساأمّ
تفویض بموجب قرار لصالح المدیر العام للمنافسة و الإستهلاك وقمع الغش، وبذلك هذا 

   .الذي یمارس حق الإخطار الأخیر هو

  ):مجلس المنافسة(الإخطار التلقائي : 2

 حصر حیث ة بالمنافسة الحرة تلقائیا،لمجلس المنافسة سلطة النظر في القضایا المخلّ   
، من الأمر رقم 12، 11، 10، 7، 6المشرع هذا الإستثناء في حالة مخالفة لأحكام المواد 

الحالة یباشر تحقیقاته عن طریق المقرر دون انتظار المتعلق بالمنافسة وفي هذه  03-03
ثم إن هذا . )2(ح لها قانوناإخطار من الوزیر المكلف بالتجارة أو من الجهات الأخرى المصرّ 

 النوع من الإخطار یعد إجراء جدید في القانون الجزائري بحیث یعتبر وسیلة في ید مجلس
  .)3(فسة الحرةالمنافسة للتدخل تلقائیا في حالة تهدید المنا

المتعلق بالمنافسة لم یبین لنا الحالات التي  03-03تجدر الإشارة إلى أن الأمر        
یمكن فیها لمجلس المنافسة أن یخطر نفسه بنفسه، إلا أنه رغم ذلك فمن الناحیة العملیة 

م من أحد الهیئات المؤهلة عدم قبول الإخطار المقدّ تتمثل في یمكن تصور عدة حالات 

                                       
ق بالمنافسة، مرجع سابق 03-03، من الأمر رقم 12و 11، 10، 7، 6المواد أنظر_ )1(   .المتعلّ
  .53، ص2012دار الهدى، الجزائر، المعدل والمتمم، 03-03ضوء الأمر شرح قانون المنافسة على شرواط حسین، _  )2(
  .11مرجع سابق، صحمادي صبرینة و إیدیر سهیلة، _ )3(
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بمعنى أن هناك عریضة إخطار من جهة معینة قدمت لمجلس المنافسة، إلا أن هذا ، لذلك
  حتى لا تفلت الأخیر یرفضها لسبب ما، كغیاب أحد شروط صحة الإخطار، ففي هذه الحالة

سحب الإخطار إضافة إلى . )1(تلك المخالفة من المتابعة یتدخل مجلس المنافسة تلقائیا
قد یحدث وأن یتم هناك تصالح بین أطراف النزاع المؤهلة لذلك، ف م من أحد الهیئاتالمقدّ 

علما أن المتضرر منهم قد سبق له وأن قدم عریضة أمام المجلس، لكن بعدما جرى هذا 
ه لا یمنع مجلس المنافسة من إدعاءه، فرغم وجود هذا السحب، إلا أنّ  ر سحبالتصالح  قرّ 

  )2(.لمتابعة القضیة التدخل
  تخویل مجلس المنافسة هذا الحق یتمثل في محاولة توسیع دوره في حمایة وضبط إنّ 

ما هو إلا دلیل على أن مجلس المنافسة هو الخبیر في  لهذه الآلیةالسوق، فتكریس المشرع 
  .مجال المنافسة

  :المؤسسات الإقتصادیة/ 3

ا كانت طبیعته، یمارس بصفة دائمة  نعني بالمؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیّ
وما یلاحظ أن المشرع أضاف في  )3(.نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الإستیراد

ن لنا أن هذه السلطة ممنوحة لكل الأشخاص العمومیون ما الإستیراد،  2008تعدیل  یتبیّ
من  02نشاطات تدخل في إطار تطبیق قواعد المنافسة، والمذكورة في المادة  ونالذین یمارس

                                       
  .82مرجع سابق، ص بومراو سفیان،_  )1(
  . 52مرجع سابق، ص شرواط حسین،_ )2(
ق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  02تنصّ المادة _   )3( یطبّق هذا الأمر على نشاطات  « :على ، مرجع سابقالمتعلّ

الإنتاج و التوزیع والخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیون، إذا كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة 
  . » السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العامصلاحیات 
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ولیس بصفة مؤقتة دون  اعتیادیةالمتعلق بالمنافسة، وأن تقوم بها بصفة  03-03الأمر 
  .)1(المرور بالإدارة

كل مؤسسة تضررت من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة الحق في إخطار بالتالي 
 .مجلس المنافسة مباشرة، لیطلب من هذا الأخیر التدخل لوضع حد لهذه الممارسات

  :لمحلیةالجماعات ا/ 4

تتمتع الجماعات المحلیة، الولایة والبلدیة بالشخصیة المعنویة، وما یترتب على هذا        
، ویكون لها حق إخطار )الذمة المالیة، أهلیة التقاضي، أهلیة التعاقد(قانونیة  من آثار

مجلس المنافسة حول كل ممارسة مقیدة للمنافسة، والتي تلحق أضرار بالمصالح التي 
  .)2(تحمیها

  :الجمعیات المهنیة، النقابیة، والإتحادیة/ 5

، الأطباء، ونقابة المهندسین، هذه الجمعیات حامینمتتمثل هذه الجمعیات في نقابة ال
منح لها المشرّع حق إخطار مجلس المنافسة إذا تعلق الأمر بالممارسات المقیدة للمنافسة 

أشخاص مؤهلین ومفوضون للتصرف ویجب أن یصدر الإخطار من . )3(التي تولت تمثیلها
و یراقب مدى  لهؤلاء الأشخاص، التمثیل الشرعي باسم هذه الهیئات، وینظر المجلس في

 .)4(توفر الصفة والمصلحة
 
  

                                       
حمایة المستهلك في ظل قانون المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة ماجستیر في  ،)ویزة(لحراري شالح _)1(

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ، 2012القانون، فرع، قانون المسؤولیة المهنیة، كلّ
  .162ص

  .60مرجع سابق، صبن براهیم ملیكة، _ )2(
  .162رجع سابق، صم ،)ویزة(لحراري شالح _ )3(
  .67قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورات بغدادي، الجزائر، د س ن، صمحمد الشریف كتو، _ )4(
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  :شروط قبول الإخطار: ثانیا

ن على مقدمه أن یستوفي بالإضافة إلى الشروط العامة لیكون الإخطار مقبولا، یتعیّ 
هلیة وصفة ومصلحة، شروطا أحرى تتمثل في  الدعاوى القضائیة من أالمقررة قانونا لقبول 

من  44/1طبقا للمادة أن یكون موضوع الإخطار داخلا في اختصاص مجلس المنافسة 
إرفاق عریضة الإخطار بعناصر مقنعة، تدعم الوقائع المعروضة، وهذا و  03-03الأمر 

تقادم  عدمبالإضافة إلى شرط  .خطاردعاءات مقدم الإلتي تدعم ایعني تقدیم بعض الأدلة ا
المتعلق  03-03من الأمر 44/4وفقا للمادة  الدعاوى المرفوعة إلى مجلس المنافسة،

سنوات، دون أن یقع بشأنها أي بحث ) 03(فإذا تقادمت بأن تجاوزت مدتها ثلاث. بالمنافسة
  .)1(أو معاینة أو عقوبة، فإن مجلس المنافسة یعلن عدم قبول الإخطار

  :كیفیة الإخطار:  ثاثال
ترفع الدعوى أمام مجلس المنافسة بمقتضى عریضة مكتوبة توجه لرئیس مجلس 

نسخ، مع الوثائق الملحقة بها بواسطة رسالة موصى علیها مع العلم  4المنافسة في 
وبعدها تسجل  لام،ستى مصلحة الإجراءات مقابل وصل ابالوصول، أو بإیداعها مباشرة لد

ویجب أن تحتوي  تسلسلي مع طابع یتضمن الإشارة إلى تاریخ الوصول،العریضة في سجل 
العریضة علاوة على موضوعها الإشارة إلى الأحكام القانونیة والتنظیمیة، وكذا أدلة الإثبات 

  )2(.التي تؤسس علیها الجهة المخطرة طلبها

ذلك ه یجب أن نمیز بین الإخطار الذي یرفعه الشخص الطبیعي، و نشیر هنا إلى أنّ 
ن الذي یكون العارض فیه شخصا معنویا، فإذا كان العارض شخصا طبیعیا فیجب أن یبیّ 

ن تسمیته، شكله، أما إذا كان شخصا معنویا كالمؤسسات فیجب أن یبیّ  إسمه ولقبه وموطنه،

                                       
  . 16مرجع سابق، صعماري بلقاسم، _ )1(

.16المرجع نفسه، ص     _(2)  
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ه ، والجهاز الذي یمثله، كما یجب على العارض أن یحدد العنوان الذي توجّ مقره الإجتماعي
یطرأ على عنوانه  قد تغییرأي  فیه، وأن یشعر مجلس المنافسة دون تأخیر عنله التبلیغات 

أن  في الأخیر یجب على مجلس المنافسة .رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول بواسطة
بتداءا من تاریخ استلامه مرفوعة إلیه في أجل أقصاه شهرین إعلى العرائض ال یردّ 

  )1(.للعریضة

  :القانونیة المترتّبة عن الإخطارالأثار : رابعا 

في ینتج عن توفر الشروط المطلوب إستیفاؤها لقبول الإخطار آثار هامة تتلخص       
علام و  .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  44/3بقبول الإخطار وفق المادة  التصریح  إ

   .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 36الهیئات الإداریة المستقلة بالإخطار وفق المادة 
 .ق بالمنافسةالمتعلّ  03-03من الأمر  46ظیة وفق المادة إمكانیة طلب تدابیر تحفّ وكذا 

حیث یرفض مجلس المنافسة النظر  توقیف التقادم المحدد بثلاث سنوات،جانب إلى 
المتعلق  03-03من الأمر  44/4في الدعوى التي ترفع أمامه إذا تجاوزت المدة وفق المادة 

وتؤدي هذه العملیة قیام مجلس المنافسة بتكییف الوقائع التي تتضمنها العریضة، و  .بالمنافسة
ا نتیجتینل إلى الوصول ن أن الوقائع التي تضمنها لا ل، إذا تبیّ رفض الإخطار بقرار معلّ  إمّ

مّ و  .تدخل ضمن اختصاص المجلس ا قبول الإخطار، إذا تأكد مجلس المنافسة أن إ
  )2(.موضوع الإخطار تدخل فعلا ضمن صلاحیاتهالممارسات 

هذه الإخطارات التي تلقاها مجلس المنافسة والتي رفضت  لكن ما یجب الإشارة إلیه
  )3(.أغلبها، تعتبر قلیلة جدا مقارنة بوضعیة السوق الملیئة بالممارسات المخلة بحریة المنافسة

                                       
  .16مرجع سابق، صبلقاسم،  يعمار (1) _  

ل، _ )2( المنافسة وقمع الممارسات التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جرائم البیع في قانوني سمیحة علاّ
  .120، ص2005جامعة منتوري، قسنطینة، 

  .119، صالمرجع نفسه_ ) 3(
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  التحقیق: الفرع الثاني

بقبوله  الشكلیة والموضوعیة، فإن مجلس المنافسة یصرّح الشروط ستفاء الإخطاربا 
ي و التحقیق فیما ورد فیه من وقائع للتأكد من صحة  وقوع وكنتیجة لذلك یقوم بإجراء التحرّ

نة حدّدها المشرع في قانون دة للمنافسة، ولا یتم ذلك إلا عبر مراحل معیّ ممارسات مقیّ 
ل الأ )1(.المنافسة من خلال مرحلتین لتنتهي بعد  ،)أولا(ولى في  مرحلة التحریات الأولیة تتمثّ

  . )ثانیا(بتنظیم إجراء التحقیق  ذلك

  :مرحلة التحریات الأولیة -أولا

مـن ، )1( تتطلب هذه المرحلة تظافر جهود أشخاص مؤهّلة لمباشرة التحریـات اللازمـة
 . )2(خلال كیفیة التحري و التحقیق 

  :بالتحقیقالأعوان المؤهلة للقیام  -1

ق بالمنافسة قد منح المتعلّ  06-95رقم  دة للمنافسة، فالأمربالنسبة للممارسات المقیّ 
 50، وبالرجوع إلى المادة )2(صلاحیة إثبات المخالفات علاوة على ضباط و أعوان خاصین

ه منح هذه الصلاحیة للمقررین التابعین  03-03من الأمر رقم  المتعلق بالمنافسة نجد أنّ
  .المنافسة دون سواهملمجلس 

- 03م أحكام الأمر رقم الذي تمّ  12- 08غیر أن التعدیل الذي جاء به القانون رقم 
مكرر التي حددت الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیقات في  49المتعلق بالمنافسة بالمادة  03

أعوان الشرطة  وة على ضباط ولا ع « :الممارسات المقیدة للمنافسة تنص على أنه
 الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات  ئیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءاتالقضا

                                       
عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع، تحولات الدولة، كلیة  خمایلیة سمیر،_ )1(

   .65ص ،2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیةالحقوق والعلوم 
  .مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة 06-95مر رقم الأمن  78انظر المادة _ )2(
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  :المتعلقة بتطبیق هذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم 
 .المستخدمون المنتمون إلى أسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة _      
 .المعینون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیةالأعوان _        
  .   » المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة_         

 :ي والتحقیقكیفیة التحرّ  _2

ذا ،)1(یحقق المقرر العام والمقررون في القضایا التي یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة   وإ

المتعلق بالمنافسة، فإنهم یعلمون  03-03رقم من الأمر  44ارتأوا عدم قبولها طبقا للمادة 
ل  وذلك ،)أ(من خلال فحص و حجز المستندات  .بذلك رئیس مجلس المنافسة بمقرر معلّ

  . )ج(الإستماع  لتأتي بعدها مرحلة ،)ب(طلب كل المعلومات الضروریة في التحقیق ب
  ):سلطة الحجز والإطلاع(فحص وحجز المستندات  -أ

ل المشرع         و  للمقرر المكلف بالقضیة إمكانیة فحص كل وثیقة ضروریة للتحقیقخوّ
، )2(قابة أن ترفض ذلك بحجة السر المهنيللرّ بالمقابل لا یمكن للمؤسسة التي كانت محلا 

فنلاحظ إذن أن المشرع لم یراع مبدأ سریة الأعمال الذي یعتبر أحد الضمانات الأساسیة 
التي تتمتع بها المؤسسات، إذ كان علیه أن یبیّن طبیعة الوثائق التي یحق للمقرر الحصول 

  .)3(علیها حتى لا یؤدي ذلك التحقیق إلى إحداث أضرار معتبرة بالمؤسسة 
ر أن یطلب أیة وثیقة كیفما كانت طبیعتها و حیثما بالإضافة لذلك یمكن للمقر 

  وجدت، وكذلك یمكنه القیام بحجز المستندات التي تساعده في القیام بمهامه و إضافتها إلى 
  .أو إرجاعها إلى أصحابها في نهایة التحقیقالتقریر  

                                       
  .ة، مرجع سابقالمتعلق بالمنافس 03- 03ر رقم من الأم 51المادة  أنظر_ )1(
  .من نفس القانون 51/1المادة _ )2(
  .97مرجع سابق، صبومراو سفیان، _ )3(
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  ):سلطة الإستعلام(ل المعلومات الضروریة في التحقیقطلب ك -ب

أن یقوم بطلب مختلف المعلومات من أي مؤسسة أو أي شخص آخر  المقرربإمكان        
التي یراها ضروریة في القیام بتحقیقه ، ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه 

ق بالمنافسة، التي تنصّ  03-03من الأمر رقم  51/3المعلومات طبقا لنصّ المادة  المتعلّ
المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو كل  یمكن أن یطلب المقرر... « :على

م فیها هذه المعلومات. أي شخص آخر   .»  ویحددّ الآجال التي یجب أن تسلّ

  :الإستماع مرحلة -ج
یقوم المقرر بتحریر محضر إذا اقتضى الأمر ذلك، عند سماعه لأقوال الأطراف قبل     

استمع إلیهم وفي حالة ما إذا لم  تبلیغ المآخذ، بحیث یقوم بتوقیع المحضر الأشخاص الذین
ل المشرع . یقبلوا هؤلاء التوقیع فیجب على المقرر تدوین ذلك في المحضر وبالمقابل فقد خوّ

، وهو أمر إیجابي یحسب للمشرع الجزائري الذي )1(لهؤلاء الأشخاص حق الإستعانة بمستشار
  .)2(یدل على احترامه للقواعد الخاصة بحقوق الدفاع

مكرر   49/4مراقبة و معاینة المخالفات المقیدة للمنافسة طبقا لنص المادة  تتّم كیفیة 
 المتعلق بالمنافسة المعدلة و المتممة، بنفس الشروط و الأشكال التي تم 03-03من الأمر 

عند  )3(الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04تحدیدها في قانون 
یقوم بها الموظفون المؤهلون عن المخالفات الممنوعة بموجب  الحدیث عن التحقیقات التي

 .)4(هذا القانون
                                       

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  53أنظر المادة _ (1)
   .98، مرجع سابق، صبومراو سفیان  _(2)

قة على الممارسات التجاریة، ج  2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02-04رقم  قانون _ )3( ، 41ر عدد، یحدد القواعد المطبّ
، 46ج ر عدد، 2010غشت سنة  15، مؤرّخ في 06-10قانون رقم الب ومتمم ، معدّل2004 سنة یونیو 27مؤرخة في 
    .2010 سنة غشت 18مؤرخة في 
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ب على المحقّقین أداء الیمین القانونیة، ویجب أن یبینوا وظیفتهم، وأن یقدموا یج 
تفویضهم بالعمل عند كل تحقیق، دون المساس بحقوق الأفراد ودون استعمال الطرق غیر 

الأداء الجید  الإثبات، یمثل كل هذا بمثابة ضماناتالمشروعة في الحصول على أدلة 
   )1(والسیر الحسن، وعوامل لتشجیع المؤسسات للتعامل مع المحققین

  :تنظیم إجراء التحقیق - ثانیا 
یتولى المقرر تنظیم إجتماع داخل المصلحة التي یشرف علیها من أجل القیام   

 .)2(مرحلة غلق التحقیق، و)1(التحقیقمرحلة تحضیر : بالتحقیق الذي یمر عبر مرحلتین
  :مرحلة تحضیر التحقیق -1

ه بعد الحصول على  03-03من الأمر  52طبقا لنصّ المادة     المتعلق بالمنافسة، فإنّ
لیا  المحاضر والتقاریر التي تعاین وقوع الممارسات المقیدة للمنافسة، یحرر المقرر تقریرا أوّ

 صل إلیها و المآخذ المسجّلة ضد المتّهمین بارتكابیتضمن عرض الوقائع والنتائج المتو 
لى الأطراف المعنیة بغیة تمكینه   الممارسات المحظورة و یبلغه إلى رئیس مجلس المنافسة وإ

  )2(.من إبداء الملاحظات المكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر

 :مرحلة غلق التحقیق - 2 

) المقرر(فة بالتحقیقمسؤول المصلحة المكلّ بعد انتهاء مرحلة تحضیر التحقیق، یتولى 
 ، وبعد تلقیه لملاحظات)3(التأكد من صحة الملف من حیث الشكل ومن حیث الموضوع

المتعلق  03- 03من الأمر رقم 54طبقا لنص المادة  الأطراف المكتوبة، یقوم المقرر
ل لدى مجلس المنافسة یتضمن المآخذ بالمنافسة، عند إختتام التحقیق بإیداع تقریر معلّ 

                                       
  .166مرجع سابق، ص ،)ویزة(لحراري شالح_ ) 1(
الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة الماستر في تخصص إدارة أعمال، كلیة الحقوق  آلیاتنداتي حسین، _ )2(

   .85، ص2014جامعة خمیس ملیانة، السیاسیة،والعلوم 
  .23مرجع سابق، صعماري بلقاسم، _  )3(
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قتراح القرار، وكذا عند الإقتضاء إقتراح تدابیر جلة، ومرجع المخالفات المرتكبة واالمس
للحد من الممارسات المقیدة  03-03من الأمر رقم  37تنظیمیة طبقا لأحكام المادة 

 .للمنافسة
لى عندئذ یتولى رئیس مجلس المنافسة بدوره تبلیغ التقریر إلى   الأطراف المعنیة، وإ

الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، ویحدد لهم 
مع الإشارة إلى إمكانیة الأطراف  الإطلاع على . )1(كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة

بداء رأیه في یوم من تاریخ الجلسة، كما یمكن للمقرر إ 15الملاحظات المكتوبة، وذلك قبل 
، وبعد 03-03من الأمر  55الملاحظات المحتملة المكتوبة فیما سبق تطبیقا لنص المادة 

  .غلق التحقیق ینعقد مجلس المنافسة من أجل الفصل في القضایا التي تم التحقیق فیها

  المطلب الثاني

  الفصل في القضایا

بحوزة مجلس المنافسة بعد مراعاة إجراءات التحقیق بكل مراحلها المختلفة، یكون  
ملف كامل یتعلق بالإتفاق المحظور موضوع المتابعة، فیقوم باستدعاء الأطراف إلى الجلسة 

تعتبر هذه المرحلة مرحلة هامة كونها هي التي سوف تؤكد التهمة  )2(.للفصل في القضیة
 . وبالتالي تتخذ الإجراءات القانونیة اللازمة

الفصل في القضایا وفق أحكام قانون المنافسة، وفق نظام الجلسات والمداولات  یكون  
ج باتخاذ قرارات یفصل بموجبها في القضیة)الفرع الأول(   ).الفرع الثاني( ، لتتوّ

  

                                       
  .244ص، مرجع سابق، عماري بلقاسم_ )1(
قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع، قانون الأعمال، كلیة  تواتي محند الشریف،_ )2(

  .110، ص2007بوقرة، بومرداس،  أمحمدالحقوق والعلوم التجاریة، جامعة 
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  جلسات ومداولات مجلس المنافسة :الفرع الأول

جراءات قانونیة یسیر بموجبها مجلس المنافسة    أثناء فصله في وضع المشرع قواعد وإ
النزاع المعروض أمامه، واتّخاذ قراره بشأنه، والذي علیه احترامها، سواء تلك المتعلقة 

 ).ثانیا( )1(أو تلك التي تخص المداولات ،)أولا( بالجلسات

  جلسات مجلس المنافسة: أولا
، المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة  96/44بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم  

السالف الذكر، نجد أنه تناول تنظیم الجلسات التي یعقدها المجلس، بحیث یتولى رئیس 
مجلس المنافسة تحدید رزنامة الجلسات وجدول أعمال كل جلسة، ویرسل جدول الأعمال 

أعضاء مجلس  ابیع من انعقاد الجلسة إلى كل منهذا مصحوبا بالإستدعاء قبل ثلاثة أس
نشیر إلى أن  وكذا ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، المقررینو . الأطراف المعنیةو . المنافسة

وللأطراف المعنیة  )2(.هذین الأخیرین یشاركان في أشغال المجلس دون الحق في التصویت
 )3(حق التمثیل بمحامو  حق التدخل الشفويو  ،حق حضور الجلسات حقوق تتمثل في

 44/2ات الـواردة فـي المــادة تجـدر الإشـارة إلـى أن موضــوع الجلسـات یتعلـق بالمخالفــ 
 )4(.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 

                                       
یة  عمورة عیسى،_ )1( النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع، قانون أعمال، كلّ

  .55، ص2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة ودوره في الضبط الإقتصادي، مذكرة الماستر في الحقوق، كلیة  زغیدي هشام،_ )2(

  .55، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .55، صنفسه مرجعال _)3(
ینظر مجلس المنافسة إذا كانت «  :  على ، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  44/2تنص المادة _  )4(

أعلاه، أو تستند إلى  12و  11و 10و 7و 6الممارسات و الأعمال المرفوعة إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق المواد 
  .»أعلاه  9المادة 
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یعقد مجلس المنافسة جلساته للفصل  في القضایا المرفوعة إلیه، ولا تصح إلا  
 28/3من أعضائه على الأقل، وتكون الجلسات سریة حسب المادة  ) 8(بحضور ثمانیة 

جلسات مجلس المنافسة لیست « :  المتعلق بالمنافسة بنصها على 03-03من الأمر 
نلاحظ هنا أن المشرع  قد خالف تماما المبدأ الذي كان معمولا به  وهو مبدأ  » ,علنیة

المتعلق بالمنافسة الملغى، والتي جاء  06-95من الأمر  43/2علنیة الجلسات طبقا للمادة 
في ظل  ولكن بالرغم من أن المبدأ السائد . »  جلسات مجلس المنافسة علنیة« :فیها

لأن ما  إلا أنها في الحقیقة علنیة صوریة فقط، .الملغى هو علنیة الجلسات 06-95الأمر 
 في إطار سري غیر معلن، وربما یعود هذا التحول الواقع هو إجراء الجلسات كان یحدث في

 بالأخذ بسریة الأعمال، الذي یقضي بالمحافظة على الأسرار المهنیة للمتعاملین المشرعإلى 
  )1(. الإقتصادیین وعدم إفشاءها

یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه    
والتي یجب علیها تقدیم مذكرة بذلك، ویمكن أن تعیّن هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر 

  )2(.مع محامیها أو مع شخص تختاره

ل الوزیر  ة وممثّ المكلف بالتجارة حق الإطّلاع على الملف یحق للأطراف المعنیّ
والحصول على نسخة منه، غیر أنه یمكن للرئیس رفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي 
تمس بسریة المهنة، وفي هذه الحالة تسحب المستندات أو الوثائق من الملف، ولا یكون قرار 

    من الأمر 30ادة ملف حسب الممجلس المنافسة مؤسسا على الوثائق المسحوبة من ال
 )3(.المتعلق بالمنافسة 03-03

                                       
، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة الماستر في الحقوق، فرع قانون فاسي عبد المومن_ )1(

       .59، ص2012الأعمال، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .68مرجع سابق، ص خمایلیة سمیر،_ )2(

ق بالمنافسة، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  30المادة  أنظر_ ) . المتعلّ 3) 



ادي ممارسة مجلس المنافسة لسلطة الضبط الإقتص      :                           الأول الفصل   
 

24 
 

بالعودة إلى  القانون الفرنسي نجد أنّ نصاب صحة الجلسات تكون حسب طبیعة  
فتتم إما بحضور المجلس بكامل هیئته، أو أمام قسم من أقسامه الذي یشمل ثلاث ، الجلسة

ما أمام اللجنة الدائمة المتشكلة من  أعضاء من مجلس المنافسة یعینهم رئیس المجلس، وإ
ثنین من نوابه تنعقد الجلسة عادة على شكل لجنة دائمة بالنسبة للقضایا التي . الرئیس وإ

  )1(.تدرس وفق الإجراء المبسط
قة  على جلسات  یتّفق كل من القانون الجزائري والقانون الفرنسي حول القواعد المطبّ

 العلنیة، إلى یتمثل في السریة وعدممجلس المنافسة، فهي قواعد تخضع الجلسة لمبدأ عام 
بسن قواعد تحرص على ضمان السیر الحسن لهذه الجلسات  جانب ذلك قام المشرعون

 )2(.وتحافظ على احترام حقوق الدفاع
ن لانعقاد جلسات مجلس إضافة إلى شرط النصاب القانوني الذي یشترطه القانو 

هناك شروط یفرضها القانون أثناء مباشرة الجلسة والسیر فیها، حیث یجب أن  المنافسة، 
منح القانون لكل الأطراف حق تقدیم فقد تخضع جلسات مجلس المنافسة لمبدأ المواجهة، 

یحدد  44-96   من المرسوم الرئاسي رقم 27تدخلهم الشفوي، وهذا ما نصت علیه المادة 
یحدد نظام التدخلات الشفویة «  :ة، والتي تشیر إلى أنهالنظام الداخلي في مجلس المنافس

المقرر، ثم الوزیر المكلف بالتجارة فالأطراف : أثناء الجلسة حسب الترتیب الآتي
  . » المعنیة

فالمادة توضح تسلسل إجراءات المداخلة حیث یقوم المقرر بالتذكیر بالقضیة ثم 
بتقدیم خلاصة عامة، ثم یكون التدخل یلخّص كل ملاحظات الأطراف، ویقوم في النهایة 

  .لممثل الوزیر المكلف بالتجارة

                                       
المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة دكتوراه في القانون، فرع، قانون مدى تأثر جلال مسعد زوجة محتوت،  _ )1(

  .369، ص2012الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .369، صنفسهمرجع ال_  )2(
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س القانون حق الإستعانة فقد ) 1(.مع شرط السماح للأطراف الإستعانة بمحام بهذا كرّ
 30القضایا أیضا، وهذا في نص المادة  رحلة التحقیق وفي مرحلة الفصل فيمالأخیر في 

تعیّن هذه الأطراف ممثّلا عنها أو تحضر مع ویمكن أن  ...«   من قانون المنافسة
   .»محامیها أو مع أي شخص تختاره

  مداولات مجلس المنافسة :ثانیا
بعد إنتهاء أشغال الجلسة، یشرع مجلس المنافسة في مداولاته بحضور أشخاص  

  )3(نظام محدد للتصویت بإتباع، )2( وفق نظام للمداولات وذلك ،)1(معنیة لإصدار القرار

  :الأعضاء المعنیون بحضور المداولات -1
المداولات تتم بین  إنّ المتعلّق بالمنافسة،  ف 03-03من الأمر رقم  28حسب المادة  

أعضاء مجلس المنافسة التي لا تصح إلاّ بحضور ثمانیة  أعضاء منه على الأقل، بحیث 
أو یكون بینه لا یمكن لأي عضو في مجلس المنافسة المشاركة في مداولة، له فیها مصلحة 

ل أحد الأطراف  ل أو یمثّ وبین أحد أطرافه علاقة قرابة من الدرجة الرابعة، ویكون قد مثّ
 03-03من الأمر  29المعنیة ولا تحضر الأطراف المعنیة المداولات حسب نص المادة 

، كما أن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة یحضر الجلسات ولا یحضر )2(المتعلق بالمنافسة
كون المشرع نص على أنه یشارك في أشغال ) 3(ت، لكن نأخذ هذا الإستثناء بتحفظ،المداولا

مجلس المنافسة ممثلا وممثل إضافي عن الوزیر المكلف بالتجارة، دون أن یكون لهم الحق 
 .ومصطلح الأشغال مصطلح واسع یشمل الجلسة الحضوریة والمداولات )4(في التصویت

                                       
  .112مرجع سابق، ص تواتي محند الشریف،_  )1(
ق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03من الأمر رقم  29المادة  أنظر_ )2(   .المتعلّ

  .363مرجع سابق، ص ، لعور بدرة_   )3(
یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا له وممثلا   « :المتعلق بالمنافسة على 03-03من الأمر  3و26/2المادة تنص _   )4(

في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في إضافیا لدى مجلس المنافسة بموجب قرار ویشارك هؤلاء 
  . » التصویت
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  :نظام المداولات -2
هیئة مجلس المنافسة أثناء مداولاتها هو الجانب الشكلي للدعوى  تتطرق إلیهل ما أوّ    

المرفوعة إلیها ومدى توفر الشروط العامة للدعوى والمتمثلة في توفر عنصر الصفة 
ویعد دراسة الملف من حیث الشكل أهم عنصر فاصل . )1(والمصلحة في شخص المخطر

الدعوى  رفض قرر المجلس لم تتوفر هذه الشروطالموضوع والنطق بالقرار، فإذا  بین معالجة
و في الجانب الشكلي أیضا یتم دراسة عنصر التقادم، وعنصر الإختصاص النوعي . شكلا

فبتوافر العناصر الشكلیة .  03-03من الأمر  44لمجلس المنافسة حسب مفهوم المادة 
خلال الملف بكل  المقدمة منینتقل أعضاء المداولات للموضوع ووقائع الدعوى والدفوع 

 )2(.ته السریة والعلنیة ، وبناءا على ذلك یصدر قراراتهمشتملا

  :نظام التصویت -3
مداولات مجلس المنافسة باتخاذ قرارات یفصل فیها بموجبها في القضیة  جتتوّ    

فتأخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة للأعضاء وفي حالة . المعروضة علیه
وتجدر الإشارة إلى أنه تعقد مداولات  )3(.تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

  .دأ حمایة سریة الأعمالمجلس المنافسة في سریة وهذا عملا بمب

  القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: الفرع الثاني

یوجّه مجلس المنافسة أوامر إلى المؤسسات المتّهمة، إذا تأكد بأن الممارسات  
 ،)أولا(وفي هذه الحالة له صلاحیة إصدار الأوامر المرتكبة من طرفها تمس بالمنافسة الحرة،

  ).ثانیا(إلى جانب صلاحیة إصدار قرارات تتضمن التدابیر الوقائیة 

                                       
  .373مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،جلال مسعد زوجة محتوت،   _)1(
  .363مرجع سابق، ص لعور بدرة،  _ )2(
ــق بالمنافســة 03-03مــن الأمــر رقــم  28/4تــنصّ المــادة   _)3( تتخــذ قــرارات مجلــس المنافســة « :علــى ، مرجــع ســابقالمتعلّ

  . » بالأغلبیة البسیطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجّحا
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  إصدار الأوامر: أولا
بغرض إعادة المنافسة إلى مسارها الطبیعي نتیجة لإخلالها بإحدى الممارسات  

لة من أجل وقفها  المقیدة والتي أثبت وقوعها، فإن مجلس المنافسة له سلطة إصدار أوامر معلّ
، فهذه الأوامر تختلف بإختلاف )1(عوان الإقتصادیین المرتكبین لهاأو إزالتها ضد الأ

ن لم تستجب لها المؤسسات المخالفة یتدخل  المعطیات المتوفرة و تحدد مهلة للتنفیذ، وإ
 03-03من الأمر رقم 45المجلس لفرض احترام هذه الأوامر وهو ما نصت علیه المادة 

 ممارساتلة ترمي إلى وضع حد للالمنافسة أوامر معلّ خذ مجلس تّ یّ  : « المتعلق بالمنافسة
أو التي یبادر هو بها، من  المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه

   .» اختصاصه
هذه الأوامر طابعا سلبیا، یتمثل ذلك في الأمر بالإمتناع عن القیام بممارسة  تكتسي

المنصوص علیها  ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة معینة والكف عنها والتي قد تؤدي إلى
ویمكن أن یكون موضوعها ، المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 12إلى  6في المواد من 

أیضا عدم مواصلة السلوك الذي تمّ مباشرته، كالإتفاق المنافي للمنافسة المبّرم بین 
ة ولكن دون التعرض لإبطاله لأن ذلك  یخرج عن اختصاصه، والذي یعود المؤسسات المعنیّ

  .)2(للقضاء العادي
كما یمكن لهذه الأوامر أن تكتسي طابعا إیجابیا كطلب تعدیل التصرفات القانونیة 
التي ارتكبت بواسطتها ممارسة من الممارسات المقیدة للمنافسة، أو تعدیل القوانین الداخلیة 

                                       
دة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل عادل _  )1( ، مسؤولیة العون الإقتصادي عن الممارسات المقیّ

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع، قانون  المسؤولیة المهنیة، كلّ
  .120، ص2012

  .121، صالمرجع نفسه _ )2(
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لمؤسسات لتقوم بإعلام زبائنها للمؤسسات المرتكبة لتلك الممارسات أو توجیه أوامر ل
  )1(.بالأحكام التنظیمیة أو التشریعیة أو إعلامهم بالأسعار التي تطلقها

  الإجراءات الوقائیة: ثانیا
أن یتخذ مثل هذه الإجراءات في حالات إستثنائیة تتطلب وجود لمجلس المنافسة  

من ادّعى أن  ظروف مستعجلة تفادیا لوقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، و یجب على
یثبت ذلك سواء تعلق الأمر بتهدید مصلحة المؤسسات أو المصلحة العامة، إضافة إلى ذلك 
تكون هذه الإجراءات وفق شروط، حیث یشترط مسبقا طلب من الوزیر المكلف بالتجارة أو 

وهذا ما  من المتضرر من الممارسات المقیدة لیتمكن المجلس من إصدار هذه الإجراءات،
یمكن لمجلس  «    :المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر 46علیه المادة نصت 

المنافسة، بطلب من المدعى أو من الوزیر المكلف بالتجارة، إتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من 
الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت الظروف المستعجلة لتفادي 

، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه
 »  .العامة بالمصلحة الإقتصادیة هذه الممارسات أو عند الإضرار

  

  

  

  

                                       
  .61مرجع سابق، صزغیدي هشام، _  )1(
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  المبحث الثاني

  ممارسة مجلس المنافسة لصلاحیات ذات طابع إستشاري

یعتبر مجلس المنافسة بمثابة الخبیر الإقتصادي في مجال المنافسة، بإمكانه إبداء  
ز  الرأي حول كل ) 1(.التحضیر والتي لها علاقة بالمنافسةالمسائل والنصوص القانونیة حیّ

لیصبح بذلك المستشار الرسمي الذي یلجأ إلیه جمیع الفاعلین في الحیاة 
من السلطة العامة إلى جمعیات حمایة المستهلك، إبتداء  ،والاجتماعیة،الإقتصادیة

والجمعیات المهنیة والنقابیة التي لها أن تستشیر مجلس المنافسة حول الأمور التي لها 
  )2(.بالمنافسةعلاقة 

تأتي صلاحیات المجلس الإستشاریة بالموازاة مع انتهاج الجزائر لنظام إقتصاد  
وفي هذا الإطار فإنّ  )3(،السوق، وتكریس مبدأ المنافسة الحرة بین المتعاملین الإقتصادیین

مجلس المنافسة باعتباره هیئة ضبط ورغم تمتعه بسلطة تنظیمیة في المسائل المتعلقة 
ه یعرف سلطة إستشاریة ) وزیر التجارة(حكومة بهذا الإختصاصبالمنافسة، واضطلاع ال إلا أنّ

  )4(.واسعة

مما یدفعنا إلى البحث في مسألة الإستشارات المقدّمة أمام مجلس المنافسة، والتي 
ل( تنقسم بدورها إلى إستشارة إختیاریة لى إستشارة إلزامیة، )المطلب الأوّ   ).المطلب الثاني( وإ

  

                                       
مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع، تحولات الدولة، كلیة كحّال سلمى، _  )1(

  .501، ص2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
، مذكرة ماجستیر في القانون، 03- 03والأمر  06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر ناصري نبیل،  _ )2(

  .51، ص2005كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .50مرجع سابق، ص سلمى، كحّال _)3(
  .34مرجع سابق، ص خمایلیة سمیر،_  )4(
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  المطلب الأول
  الإستشارة الإختیاریة  

قة بالمنافسة وفي كل مسألة مرتبطة   یستشار مجلس المنافسة في المجالات المتعلّ
بها، والتي تهم الجهات التي لها الحق في طلب رأي مجلس المنافسة، حیث بإمكان هذا 
ال للسوق والسیر الحسن  الأخیر أن یقترح كلّ ما من شأنه أن یضمن الضبط الفعّ

المتعلق بالمنافسة، على الإستشارة  03-03المشرّع من خلال الأمر رقم  نصّ و )1(.للمنافسة
الفرع ( مع تبیان قیمتها القانونیة، )الفرع الأول( الإختیاریة للجهة المعنیة حریة اللجوء إلیها

  ).الثاني

  نطاق الإستشارة الإختیاریة: الفرع الأول

نفسها التي یتمتّع بها مجلس المنافسة یتمتّع مجلس المنافسة الجزائري بالصّلاحیات 
جوء إلى مجلس المنافسة بكل حریة، أو  )2(.الفرنسي ویقصد بالإستشارة الإختیاریة إمكانیة اللّ

  )3(.الإمتناع عن ذلك دون أن یترتب على ذلك أثر قانوني

والمؤسسات والجمعیات ، )أولا( الحكومة: فیمكن تقدیمها من عدة أطراف منها 
  ).ثالثا( والهیئات القضائیة، )ثانیا( المختلفةوالهیئات 

  
  
  

                                       
  .51مرجع سابق، ص بن غانم سعدیة و بن حموش فریدة، _ )1(
ة،_  )2( ار نبیّ الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،  شفّ

  .156، ص2013تخصص علاقات الأعوان الإقتصادیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران،
                                                           .35مرجع سابق، صخمایلیة سمیر، _  )3(
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لا   :الإستشارة من طرف الحكومة _أوّ
 تتمتع الحكومة بإمكانیة إستشارة مجلس المنافسة في كل المسائل المتعلقة بالمنافسة،

یبدي مجلس  « :المتعلق بالمنافسة بنصّهاعلى 03-03من الأمر  35/1طبقا للمادة 
مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي كل المنافسة رأیه في كل 

  .»إقتراح في مجالات المنافسة

یلاحظ أن هذه المادة تعطي لمجلس المنافسة زیادة على إبداء الرأي، سلطة إبداء        
 95/06من الأمر 19/2م تنص علیه المادة الإقتراح في كل مجالات المنافسة، وهو ما ل

والتي قصرت مهمة المجلس في إبداء رأیه في الإستشارة المقدمة له من  )1(نافسة،المتعلق بالم
  .طرف الحكومة

في فرنسا أستشیر مجلس المنافسة حول عدّة مشاریع قوانین، نذكر منها مشروع       
ق بالأدویة الصیدلانیة بتاریخ  ا في الجزائر، فإنّ أغلب ) 2(.1987مارس  31القانون المتعلّ أمّ

 )3(.الحكومة من مجلس المنافسة إقتصر موضوعها على الأسعار التمستهاالإستشارات التي 

تنصّ على  المتعلق بالمنافسة، نجدها 03-03من الأمر رقم  36بالرجوع إلى المادة       
ه بإمكان الحكومة أن تستشیر مجلس المنافسة حول مشاریع النصوص التشر  یعیة، ولیس أنّ

  )4(.فقط النصوص التنظیمیة

                                       
یبدي مجلس المنافسة رأیه حول كل  « :على، مرجع سابق المتعلق بالمنافسة 06- 95ن الأمر م 19/2تنص المادة  _)1( 

   »  .مسألة ترتبط بالمنافسة كلما طلبت الحكومة ذلك

ة،  _ )2( ار نبیّ   .156مرجع سابق، صشفّ
  .37مرجع سابق، ص كحّال سلمى، _ )3(
یستشـار مجلـس المنافسـة فـي كـل «  :علـى ، مرجـع سـابقالمتعلـق بالمنافسـة 03-03من الأمر رقـم  36 تنص المادة _)4(

  :مشروع نص تنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها على الخصوص

  إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما إلى قیود من ناحیة الكم_    
  =وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات_    
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یمكن للسلطة التنفیذیة أن تستشیر مجلس المنافسة في نص تنظیمي أو تشریعي له         
 هذه التدابیر التشریعیةصلة بالمنافسة، لا سیما عندما تدرج مشاریع النصوص التنظیمیة و 

خضاع ممارسة مهنة وإ . وضع رسوم حصریة في بعض المناطق، أو النشاطاتالمتمثلة في 
فرض شروط خاصة وكذا  .ما، أو نشاط ما، أو دخول سوق ما إلى قیود ما من ناحیة الكم

 .لممارسة نشاطات التوزیع، أو الإنتاج أو الخدمات
ه باستطاعة أیة لجنة برلمانیة إستشارة       في حین وفیما یخص القانون الفرنسي، فإنّ

ا المشرع  مجلس المنافسة حول اقتراحات القوانین، وحول كل مسألة متّصلة بالمنافسة، أمّ
س ، الجزائري فقد تراجع عن استشارة مجلس المنافسة من طرف الهیئة التشریعیة بعدما كرّ

ق بالمنافسة 06-95هذا المبدأ في الأمر    )1(.المتعلّ
ه تسجّل على هذه المادة بعض الملاحظات یمكن إیجازها في النقاط التالیة  ،غیر أنّ

لمشرع في إبراز مسعى الحكومة، كسلطة عامة في العمل على ضرورة حمایة المنافسة رغبة ا
إستشارة مجلس عتبار وا .الحرة من خلال النصوص التنظیمیة التي لها علاقة بالمنافسة

، 06-95المنافسة من طرف الحكومة حول مشاریع النصوص التنظیمیة في إطار الأمر 
الذي قام  03-03، وهذا على خلاف الأمر 95/06من الأمر 20إلزامیة طبقا للمادة إستشارة 

 الآثار التيسرد قائمة تتضمن بعض إضافة إلى  .من نصها'' وجوبا''المشرع بحذف كلمة 
یمكن أن تنطوي علیها مشاریع النصوص   التنظیمیة موضوع الإستشارة، والتي من شأنها 

على ''المساس بالمنافسة، وهي قائمة جاءت على سبیل المثال من خلال إستعماله لعبارة 
  )2(.''الخصوص

                                                                                                                        
  فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات_    
  . » مارسات موحدة في میدان شروط البیعتحدید م_    

ق بالمنافسة، مرجع سابق 06-95السالفة الذكر من الأمر  19أنظر المادة  _ )1(   .المتعلّ
  .52مرجع سابق صكحّال سلمى،  _ )2(
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 95/06من الأمر 20لیها في المادة كما أشرنا سابقا إلى أن الإستشارة المنصوص ع
منافسة، تكون حول مشاریع النصوص التنظیمیة، لكن نجد الحكومة قد راسلت المتعلق بال

مجلس المنافسة لطلب رأیه حول مشروع تمهیدي لقانون المحروقات، أي مشروع لنص 
وفي هذا الصدد نسجّل   تشریعي ولیس تنظیمي كما هو مطلوب في نصوص قانون المنافسة،

قل حول مشروع نص تشریعي من طرف مجلس المنافسة أستشیر مرة واحدة على الأأن 
  )1(.الحكومة ممثلة في وزیر الطاقة والمناجم، فیما یخص مشروع تمهیدي لقانون المحروقات

  :الإستشارة من طرف المؤسسات و الجمعیات والهیئات المختلفة_ ثانیا
هـا ذكـرت  )2(المتعلـق بالمنافسـة، 03-03مـن الأمـر  35/2بالرجوع إلـى المـادة  نجـد أنّ

لهــــا المشـــرع إمكانیـــة وحریــــة إستشـــارة مجلــــس جمیـــع الأشـــخاص و  الجهــــات الأخـــرى التـــي خوّ
  .)3( ، والهیئات المختلفة)2(والجمعیات  ،)1( المنافسة، وتتمثل في المؤسسات

  :المؤسسات_ 1 
فتها  ها 03-03من الأمر رقم  03/1المادة عرّ كلّ  « :المتعلق بالمنافسة على أنّ

ا كانت طبیعته، یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج، أو شخص طب یعي، أو معنوي، أیّ
    »  .التوزیع، أو الخدمات

ات_ 2     :الجمعیّ
ات المهنیة، النقابیة، وجمعیات حمایة المستهلك، ویمنح لمثل هذه         تتمثل في الجمعیّ

وتتضح علاقة التعاون القائمة فیما بین هؤلاء . الجمعیات إمكانیة إستشارة مجلس المنافسة

                                       
ار،   _)1(  قلیمیة سلطان عمّ الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، فرع، الإدارة العامة وإ

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،    . 18، ص2011القانون، كلّ
ق 03-03من الأمر رقم  35/2أنظر المادة _   )2(   .بالمنافسة، مرجع سابق المتعلّ
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كناشطین في الحیاة الإقتصادیة، المالیة، الإجتماعیة، وبین مجلس المنافسة كسلطة ضبط 
  )1(.السوق

ء هذه الجمعیات إلى استشارة مجلس المنافسة، یسمح بتنویر هذه الجمعیات إن لجو 
رشادها إلى الحلول القانونیة تفادیا لوقوع الضرر، خاصة في مسائل المنافسة التي قد لا  وإ

  .تفقه الجمعیة فیها الأمر الكثیر، مما یعدّ شكلا من أشكال الحمایة

   :الهیئات المختلفة_ 3
التي تنشط في الحقل الإقتصادي والمالي، مثل البنك المركزي، تشمل جمیع الهیاكل 

البنوك التجاریة، المؤسسات المالیة، شركات التأمین، المجلس الوطني الإقتصادي و 
الإجتماعي، لجنة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، والهیئات الإداریة المستقلة 

هیئات أن تستشیر مجلس المنافسة حول فیمكن لهذه ال )2(المختصة بالضبط الإقتصادي،
  .المسائل المتعلقة بالمنافسة والتي من شأنها أن تخلّ بتوازن السوق

منح المشرّع للمؤسسات، والجمعیات، والهیئات المختلفة، إمكانیة إستشارة مجلس 
ي المنافسة وهذه الإستشارات التي یقدّمها هذا الأخیر تعتبر غیر إلزامیة، إذ لها طابع إعلام

  )3(.فقط

  : الإستشارة من طرف الهیئات القضائیة_ ثالثا
یمكن للهیئات القضائیة أن تطلب رأي مجلس المنافسة، بشأن الفصل في القضایا 

دةالمتصلة بالممارسات   03-03من الأمر رقم  38للمنافسة، تطبیقا لنص المادة  المقیّ
لأنه لا یمكن  التجاري الفرنسي، من التقنین 142/1لتي تقابلها المادة ا المتعلق بالمنافسة

ر قیام هذه الجهات بذلك دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمامها من المتضرر من  تصوّ

                                       
  .53مرجع سابق، صكحّال سلمى،    -)1(
   .53، صنفسهمرجع ال _ )2(
ة،_ )3( ار نبیّ   .156مرجع سابق، ص شفّ
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و الإلتزامات، والشروط  وكذلك الدعاوى المتضمنة إبطال الإتفاقیات )1(تلك الممارسات
افسة، وكذا المتعلق بالمن 03-03المتعلقة بالممارسات المحظورة بمقتضى رقم  التعاقدیة

فها هذه الممارسات الرامدعاوى المسؤولیة عن الأضرار    )2(.یة لطلب التعویضالتي تخلّ
ه 03-03من الأمر  48في هذا الصدد تنص المادة  یمكن لكل شخص  « :  على أنّ

طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق لأحكام هذا الأمر 
  . »أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة 

المتعلق   03-03من الأمر  38نشیر إلى الصیاغة العامة التي جاءت بها المادة 
ها لم تبیّن بوضوح الجهات ال حیثسة، بالمناف مجلس المنافسة،  قضائیة التي لها طلب رأيأنّ

یمكن أن تطالب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة، فیما  « :  واكتفت بالنص على
دةیخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات    .)3(»للمنافسة المقیّ

لكي یبدي مجلس المنافسة رأیه، یجب أن تتّبع مجموعة من الإجراءات التي تضمن 
  .الأطراف، وتضمن توحید تطبیق قواعد المنافسة في الوقت ذاتهحقوق 

  :سنذكر بإیجاز هذه الإجراءات       
إذا كانت لدى مجلس المنافسة الجزائري، المعلومات والمحاضر، وتقاریر التحقیق     

المرتبطة بالوقائع المرفوعة إلیه، یتعین علیه أن یدرس الملف، ثم یدلي برأیه، ویقوم باتّباع 
ویتعیّن على  جراءات الإستماع الحضوري للأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه،إ

والحصول على نسخة  أن تقدم مذكرة بذلك بعد الإطّلاع على الملف الأطراف أو ممثلها،
  .   منه

                                       
  .54مرجع سابق، ص كحّال سلمى،_ )1(
  .27مرجع سابق، ص ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،زوجة محتوت جلال مسعد_ )2(
القضائیة، المحاكم العادیة التي یلجأ إلیها المتضرر من الممارسات المنافیة للمنافسة لرفع دعواه،  یقصد بالجهات_ )3(

والمشرع في هذه المادة خصّ موضوع إستشارة الجهات القضائیة لمجلس المنافسة بالممارسات المنافیة للمنافسة، دون 
 أنظر في ذلك المعرقلة  للمنافسة أو الإلتزام بعدم المنافسة ،غیرها من المسائل المتعلقة بالمنافسة، كالممارسات التجاریة 

  . 275، صنفسهمرجع   ،زوجة محتوت جلال مسعد
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ته في فضّ  إلا أنّ الوظیفة الإستشاریة لمجلس المنافسة تبقى ثانویة مقارنة بمهمّ
  )1(.ي من المهام الرئیسیة لهالنزاعات، التي ه

  القیمة القانونیة للإستشارة الإختیاریة: الفرع الثاني
ق بالمنافسة،على الإستشارة المقدّمة من طرف مجلس  03-03نصّ الأمر رقم  المتعلّ

ة آراء المجلس حول هذه الأخیرة، أي مدى  المنافسة بنوعیها، إلاّ أن التساؤل یبقى حول قوّ
كان المشرّع الجزائري في حالات و   .وجوبها بالنسبة للأشخاص الطالبة لهاإلزامیتها أو 

الإستشارة الإختیاریة واضحا بشأن عدم إلزامیة اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب استشارته 
في مسائل تراها الهیئة طالبة الإستشارة لها صلة بالمنافسة، وأنّ عدم إستشارة هذه الأخیرة 

  )2(.ه أي أثر قانونيللمجلس لا یترتب علی
إذا كان الأمر على هذه الحالة، فإنّ آراء مجلس المنافسة في حالات الإستشارة 
الإختیاریة تعتبر هي الأخرى غیر إلزامیة، إذ لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات لا تكتسي 
أي طابع إلزامي بالنسبة للهیئة المستشیرة، سوى قیام مجلس المنافسة بلفت نظرها حول 

  )3(.جوانب التي تبدو له كفیلة بعرقلة المنافسةال

  
  
  
  
  

                                       
  .111مرجع سابق، ص، لسمیحة علاّ _  )1(
  .57مرجع سابق، صكحّال سلمى، _   )2(

.57، صالمرجع نفسه_   ) 3)  
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  المطلب الثاني

  الإستشارة الإلزامیة 

قتصادیة الوطنیة، فهو ثنائي الإیتمتع مجلس المنافسة  بمكانة  ممیزة  في الساحة  
، قتصادیةالإفي كل المسائل العامة المتعلقة بالمنافسة   ستشاریةإ إذ یعد جهة.الاختصاص

ملمة بجل ما یتعلق بالمنافسة من نصوص هي ف المنافسة،  بترقیة   تتكفل  هیئة  عتبارهبا
لزامیة   ،ختیاریةإإما   ستشارتهاوتكون  ،)1(قانونیة  تكون فیها كما سبق الإشارة إلیها سابقا، وإ

نة المجلس ستشارةبا ة ملزمة وجوباالجهة المعنیّ  أن  إلاّ ، )الفرع الأول( في حالات معیّ
ة على هذا التساؤل یبقى حول قوة آراء مجلس المنافسة بشأن هذه الأخیرة، تقتضي الإجاب

         ).الثاني لفرعا(ة الإلزامی ستشارةللإالتساؤل تبیان القیمة القانونیة 

  حالات الإستشارة الإلزامیة: الفرع الأول
طلب  ممجلس المنافسة، بحیث یتّ  ستشارةإالمتعلق بالمنافسة  03-03یلزم الأمر رقم 

تصرف ما، له علاقة  إقدامها علىالإلزامیة من قبل بعض الأشخاص، قبل  ستشارةالإ
مما إذ یرى أن من شأن هذه التصرفات الإخلال بقواعد المنافسة،،  بموضوع المنافسة،

ار السلع تحدید أسع وذلك في حالة) 2(،وجوبا رأیه فیها مسبقا لإبداءله  ستشارتهاإ یستدعي
  .)ثانیا(وفي حالة إتخاذ تدابیر إستثنائیة  ،)أولا(والخدمات ذات طابع إستراتیجي

  :حالة تحدید أسعار السلع و الخدمات ذات طابع إستراتیجي -أولا
یستشار مجلس المنافسة وجوبا في حالة إتّخاذ قرار تقنین أسعار السلع و الخدمات 
التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتیجي، وذلك بموجب تنظیم بعد أخذ رأي مجلس 

                                       
الإسلامیة والقانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، حمایة المستهلك من الاحتكار في الشریعة أمالیطول  بن_ )1(

  .106، ص2010، 1في العلوم القانونیة، فرع، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر
  .147، مرجع سابق، ص ویزة) شالح(لحراري _  )2(
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المتعلق بالمنافسة  03-03المعدلة والمتممة من الأمر 5/1المنافسة، وهو ما أكّدته المادة 
أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع  ینتقنیمكن  « :علىحیث تنص 

  . »  إستراتیجي بموجب تنظیم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة
بشأن السلع و الخدمات ذات الطابع الإستراتیجي، أنّ للدولة ما تجدر الإشارة إلیه 

  .)1(تمییزهاوحدها سلطة تقدیر هاته الأخیرة وذلك لعدم وجود معیار دقیق یعتمد علیه في 

  : حالة إتخاذ تدابیر إستثنائیة -ثانیا
ق الأمر باتخاذ إجراءات إستشاریة للحد من  یبدي مجلس المنافسة رأیه وجوبا إذا تعلّ
ارتفاع الأسعار أو تحدیدها، في حالة إرتفاعها المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبة 

 جغرافیة معینة أو في حالاتمزمنة في التموین بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة 
المعدلة و  03-03من الأمر  05/2وهذا ما نصت علیه المادة . )2(الإحتكارات الطبیعیة

  .)3(المتعلق بالمنافسة 12- 08من القانون  04المتممة بموجب المادة 
بناءا على ذلك فمثل هذه الإستشارات یمكن أن تخدم مصالح المستهلك و على 
الهیئات التي ترید تلك الإستشارات أن تضع تحت أولویاتها المستوى المعیشي للمستهلك 

في قصد تحسین وضعیته الإجتماعیة، فلا یمكن أن نتصور مثلا الزیادة في الإستهلاك 
 في حیاته الیومیة، علیها المستهلكیعتمد  ة التيالضروریالحین هناك غیاب أهم السلع 

الخبیر في مجال السوق  هكون ستشارتهبافبالتالي لابد من الرجوع إلى مجلس المنافسة والقید 

                                       
  .56، مرجع سابق، صسلمى كحال_ )1(
 المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،  » مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق « ،صافیةإقلولي أولد رابح   _)2(

  .01، ص2013سنة  كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ،2، العدد والإقتصادیة والسیاسیة
كما یمكن  «:  على ، مرجع السابقالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  المعدلة والمتممة 5/2 المادة تنص  _ )3(

اتخاذ تدابیر إستثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدید الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطیر 
للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أوفي منطقة جغرافیة معینة أوفي حالة 

   .» ر الإستثنائیة بموجب مرسوم لمدة ستة أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسةتتخذ هذه التدابی. الاحتكارات الطبیعیة
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ذا ما تم تقدیم رأیه والأبعاد المنتظرة من ذلك الإجراء قصد  للسوقالجیدة راسته د ، فذلك بعدوإ
  )1(. عدم الوقوع في الممارسات المقیدة

ه تم تعدیل المادتین  حیث تمّ إلغاء الإستشارة  05-10بموجب القانون  5و 4غیر أنّ
الوجوبیة واستبدلت باقتراحات تدابیر تحدید هوامش الربح والأسعار وأصبح بإمكان المجلس 

هذا یدل على تقلیص دور مجلس المنافسة واحتفاظ السلطة التنفیذیة  .)2(تقدیم اقتراحات فقط
  .)3(وعدم التنازل عنها لسلطة مختصة في مجال ضبط السوقبسلطة القرار 

  القیمة القانونیة للإستشارة الإلزامیة: الفرع الثاني
الإستشارات  المنافسة شأنها شأنس مجل إلى مةالمقدّ  الإلزامیةالإستشارات تكون 

إذ  .قانوني لیس لها أي أثر آراء لا تعدو أن تكون إلا مجرد اقتراحات تكون محلّ  ،ختیاریةالإ
فحسب، فلا  ستشاریةالإالهیئة  یمارس دور ستشارةالإفي هذا النوع من  المنافسة مجلسأن 

ولا یترتب علیها  )4(،ملزمة بها ستشارةالإتكون لآرائه القوة الإلزامیة، ولا تكون الهیئة طالبة 
م لمجلس المنافسة لغرض في لزوم التقدّ  یتجلى الحالةالإلزامي في هذه  فالأمر .ة مسؤولیةأیّ 

عندما تلتزم السلطة صاحبة  ،)5(ویعد كإجراء وجوبي على الهیئة المستشیرة ستشارةالإطلب 
في هذه الحالة لهذه  التجائهاجهة أو هیئة معینة، فإن  ستشارةإالحق في إصدار القرار بطلب 

نما یعد دعوى منها لمباشرة الهیئة ختصاصهاإفي  شتراكللإالأخیرة لا یعد دعوى منها  ، وإ

                                       
  .168، مرجع سابق، صزبیر أرزقي  _ )1(
، الســالف ، المتعلــق بالمنافســة03-03رقــم مــن الأمــر  5والمتممــة للمــادة المعدلــة  05-10مــن قــانون  4المــادة تــنص _   )2(

أعـلاه، یمكـن أن تحـدد هـوامش وأسـعار السـلع والخـدمات أو الأصـناف   4تطبیقـا لأحكـام المـادة « :  علـى مـایلي الـذكر
  .التصدیق علیها عن طریق التنظیم المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقیفها أو

تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها أوالتصدیق علیها على أساس اقتراحات  -     
  . » ...القطاعات المعنیة

   .127، مرجع سابق، صولد رابح صافیةاإقلولي  _ )3(
  .41، مرجع سابق، صخمایلیة سمیر_ )4(
  .78،  مرجع سابق، صحسین نداتي_ )5(
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إلا أن مباشرة هذا  ،هذا الأخیرنطاق  بعمل في وقیامها ،ختصاصهالإ ستشاریةالإ
تكون  ستشارتهاإ تصدر ومن ثم فإنه عندما ،مشروط بدعوى من السلطة طالبة ختصاصالإ

مستقل وذو طبیعة  لذا فلكلا من الهیئتین عمل .القانون القیام به بذلك قد قامت بعمل ألزمها
ن الصادر عن  في صحة القرار الإستشاريالممكن أن یؤثر العمل  كان من خاصة، وإ

  .)1(الإستشاريلمباشرة عملها  الإستشاریة الهیئة  السلطة المختصة في حالة عدم دعوتها

                                       
   .58، مرجع سابق، صكحال سلمى_ )1(



 

 

  الفصل الثاني
ممارسة مجلس المنافسة للسلطة 

  القمعیة
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تعد السلطة القمعیة التي تتمتع بها الهیئات الإداریة المستقلة بصفة عامة ومجلس 
ضبط ف. القضائي في القطاعات الإقتصادیة المنافسة بصفة خاصة، تعبیرا عن رفض التدخل

القطاعات الإقتصادیة والمالیة لا یتلائم معه نظام القمع الجنائي وذلك نظرا لخصوصیته 
حیث ظهرت آلیة جدیدة تسمى إزالة التجریم وأعطیت  ،للمخالفات المرتكبةوالطبیعة الممیزة 

مهمة عقاب الممارسات المقیدة للمنافسة لمجلس المنافسة الذي منحت له صلاحیات واسعة 
فمجلس المنافسة . ختصاص القاضي الجزائيبعدما كان هذا من ا ،)1(للقیام بهذه المهمة

ر نشاطات معینة في المجال الإقتصادي والمالي، إنما كهیئة إداریة مستقلة لا یتولى تسیی
 .ما یعني أنه سلطة لضبط السوق أي الضبط ، .م بالتأطیر ومراقبة وتنظیم السوقیقو 

إلى مضاعفة  ن الإقتصادیون في أغلبیة الأحیانیلجأ المتعاملو تحت تأثیر المنافسة  
ى مع قواعد المنافسة الحرة قوتهم الإقتصادیة في السوق عن طریق إستعمال أسالیب تتناف

مما یفرض علیهم بذل  ،بحیث یسعى هؤلاء إلى تلبیة حاجیات المستهلكین وتحقیق الأرباح
ومن أجل تحقیق أقصى ما یمكن من الأرباح قد  .في مجال البحث والتطویرجهود مستمرة 

ة یحاول البعض منهم تقلیص عدد منافسیهم، أو إقصائهم من السوق بوسائل غیر قانونی
  . )2(توصف بالممارسات المقیدة للمنافسة، والهدف منها الحد من المنافسة أو إلغائها

 ة نجده قد حدد هذه الممارسات المتعلق بالمنافس 03-03بالرجوع إلى الأمر  
الإستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة على السوق والتبعیة و  ،الإتفاقات المحظورةحصرها في و 

                                       
، 1عدد  ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ، » مدى استقلالیة وحیاد مجلس المنافسة « ،مسعد محتوت جلال - )1(

  .273، ص2009جامعة تیزي وزو، 
السوق، مذكرة ماستر في القانون، فرع القانون العام، ، دور مجلس المنافسة في ضبط حمسي لامیة و لعلاوي كتیبة -)2(

  .16، ص2013تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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مراقبة التجمیعات التي تؤدي ، وكذا البیع بأسعار مخفضة تعسفیا، إضافة إلى الإقتصادیة
  .إلى ممارسات مقیدة للمنافسة

نظرا لخطورة هذه الممارسات لكونها تعیق السیر العادي للسوق وفقا لقواعد اللعبة         
ف المشرع مجلس المنافسة ب الإقتصادیة، ه الجهاز كونمارسات قمع هذا النوع من المفقد كلّ

  ).المبحث الأول(المختص في ذلك 
في حالة إثبات وجود إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة یقوم مجلس المنافسة بتسلیط     

ذا رأى مجلس المنافسة أن الوقائع الواردة مدعّ عقوبات إداریة  مة بأدلة مقنعة یتخذ قرارات ، وإ
عدم تنفیذ الأوامر من قبل العون ، وفي حالة الممارسات لهذه ع حدتتضمن الأمر بوض
وبناء على ذلك یمكن أن تتنوع  .لس المنافسة بتوقیع جزاءات مالیةالإقتصادي یقوم مج

بحسب سلطاته التقدیریة، ولا یشترط فیها أي شكل معین، لكن  هالقرارات الصادرة من طرف
هذه عن ضد یجب أن تبلغ إلى الأطراف المعنیة بطریقة مضمونة والتي لها الحق في الط

  ).المبحث الثاني(القرارات أمام القضاء للفصل فیها 
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  المبحث الأول
  حظر الممارسات المقیدة للمنافسة

إن الصور والأسالیب غیر المشروعة التي یستعملها عادة الأعوان الإقتصادیین  
المطاف إلى إحتكار نهایة وهي ترمي كلها في  ،لتقیید التجارة والمنافسة الحرة كثیرة ومتعددة

متصاص مجمل الطلب على السلع والخدمات ولو أدى ذلك إلى تحطیم المنافسة السوق وا
یر اللازمة لوقف مثل لذلك نص المشرع على إتخاذ التداب .)1(والتأثیر سلبا في جودة السلعة
ي ، فقد أصدر بموجب قانون المنافسة العدیدة من القواعد التهذه الأعمال غیر المشروعة 

وأعطى صلاحیة مراقبة ومتابعة ذلك هذه الممارسات تحظر اللجوء إلى إستعمال مثل 
  .لمجلس المنافسة

 قد حصر الممارسات المقیدة للمنافسة في جملة من  قانون المنافسةنجد أن          
مراقبة التجمیعات إضافة إلى ، )المطلب الأول(الإتفاقات المحظورة والممارسات التعسفیة 

  ).المطلب الثاني(الإقتصادیة 
  المطلب الأول

  الإتفاقات المحظورة، والممارسات التعسفیة

یمارس مجلس المنافسة رقابة على كل النشاطات أو الممارسات التي تقید أو تحدّ من       
 المنافسة الحرة، فمجلس المنافسة هو المكلف بمهمة عامة لضبط النشاطات الإقتصادیة
الإنتاجیة والتوزیعیة، أي إخضاع السوق للمبدأ الأساسي الذي یقوم علیه نظام إقتصاد السوق 
ألا وهو حریة المنافسة، فیقوم بمراقبة السلوكات التي تمس بهذا المبدأ مثل الإتفاقات 

 ).الفرع الثاني(والممارسات التعسفیة ، )الفرع الأول(المحظورة 

                                       
  .33، مرجع سابق، صمحمد شریف كتو_ )1(
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 المحظورةالإتفاقات : الفرع الأول
المتعلق بالمنافسة تحظر الممارسات  03-03من الأمر  6حسب نص المادة  

وعلیه  .)1(والأعمال التي تهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحریة المنافسة في السوق
وردت أهم الإتفاقات ، بحیث )أولا(من خلال تحقق شروط قیامها إثبات وجودها یكون 

قد رخص ببعض الإتفاقات كونها تساهم في دفع نجد المشرع  اءوكاستثن، )ثانیا(المحظورة 
  ).ثالثا( عجلة التنمیة

 شروط الإتفاقات المحظورة: أولا
دة للمنافسة یجب توفر بعض الشروط تتمثل ومقیحتى تكون هذه الإتفاقات محظورة  

، )2( ةالحر إخلال بالمنافسة ،إلى جانب وقوع  )1(وجود إتفاق بین الأعوان الإقتصادیین  في
  .)3( ةقیام علاقة سببیة بین الإتفاق و الإخلال بالمنافسة الحر إضافة إلى 

  :الإتفاق -1
لكي نكون بصدد الإتفاق المحظور یجب أن یكون هناك اتفاق بین المتعاملین    

وقد ورد  .یعرقلها أو یحد منها الإقتصادیین وأن یكون هذا الإتفاق مخل بالمنافسة الحرة أو
المتعلق بالمنافسة بصورة عامة  03-03من الأمر المذكورة  6اق بموجب المادة حظر الإتف

                                       
تحظـر الممارسـات والأعمـال  « :مـا یلـي ، مرجـع سـابق،المتعلـق بالمنافسـة 03-03مـن الأمـر 6جـاء فـي مضـمون المـادة _ )1(

المدبرة والإتفاقیات و الإتفاقات الصریحة أو الضمنیة التي تهدف أو یمكن أن تهـدف إلـى عرقلـة حریـة المنافسـة أو الحـد منهـا أو 
  :الإخلال بها في نفس السوق أو جزء منه، لاسیما عندما ترمي إلى

  .النشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخول في السوق أو في ممارسة  -
  .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطویر التقني -
  .إقتسام الأسواق أو مصادر التموین -
  .عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار أو لإنخفاضها -
  =ةالمنافسات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدم -
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبـولهم خـدمات إضـافیة لـیس لهـا صـلة بموضـوع هـذه العقـود سـواء بحكـم طبیعتهـا أو حسـب  -

  .الأعراف التجاریة
  . » السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-
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 التجارة أو الفلاحة أو و شاملة، إذ تطبق سواء تعلق هذا الإتفاق بنشاط الصناعة أو
الخدمات، كما یستوي أن یصدر عن الأشخاص الخاصة أو العامة، لأن أحكام قانون 

 .)1(في مجال الصفقات العمومیة المنافسة یطبق حتى
   إن الإتفاق سواء كان أفقیا وهو الإتفاق الذي یتم بین مجموعة من التجار المستقلین

تقوم بعمل تجاري متماثل أو متشابه ( متنافسة  )إثنین أو أكثر لیس ثمة رابطة تبعیة بینهم ( 
على  )ویعملون على مستوى واحد في السوق أي تجار تجزئة أو تجار جملة أو منتجین 

أو كان الإتفاق عمودیا  .)2( ، أو المحتملة بینهم أو من الغیرأو تفادي المنافسة القائمة تنظیم
على مستوى مختلف من  وهي الإتفاقات التي تجمع بین مشروعین أو أكثر یقف كل منها

  .)3( العملیة الإقتصادیة، كالإتفاقات التي تتم بین المنتج لإحدى السلع وموزعها

  :الإخلال بالمنافسة -2
فإن الإتفاقات  ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 6بالرجوع إلى أحكام المادة  

مال موحدة غایتها عرقلة  سواء كانت صریحة أو ضمنیة تمت بین مؤسسات قصد القیام بأع
السوق تأخذ في الحسبان وذلك لإنصراف نیة الأطراف إلى إعاقة المنافسة الحرة، وحسب 

 .فإن أثر الإتفاق ینظر إلیه سواء كان قطعي أو محتمل'' یمكن أن تهدف''عبارة المشرع 

 

 

 
                                       

كلیة ، 2، العدد  المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، »  ةالإتفاق العمودي وعلاقته بقانون المنافس«  ،ر دلیلةمختو _ )1(
  .511، ص2013جامعة تیزي وزو، الحقوق، 

الطبعة ، الإحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والإتفاقیات الدولیة، معین فندي الشناق -)2(
  .138، ص2010،  الأردندار الثقافة للنشر و التوزیع،  ،الأولى

  .نفسهمرجع ال _)3(
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  :العلاقة السببیة بین الإتفاق والإخلال بالمنافسة -3

ثار لاقة بین محل الإتفاق ذاته أو الآیجب أن تكون هناك ع كي یتحقق هذا الشرط  
أي ما ، )1(وبین منع المنافسة أو تقییدها في سوق السلعة التي یتناولها الإتفاق ،الناتجة عنه

   .بیة على حریة المنافسة في السوقتخلفه هذه الإتفاقات من آثار سل

  أهم الإتفاقات المحظورة المقیدة للمنافسة: ثانیا
المذكورة سالفا، أوجه خاصة  6في مادته المتعلق بالمنافسة  03-03الأمر تضمن    

ومحددة من الإتفاقات غیر المشروعة إلاّ أنها جاءت على سبیل المثال لا الحصر، حیث 
یمكن لمجلس المنافسة في هذه القضایا أن یعاقب كل ممارسة قامت بتقیید المنافسة الحرة 

 .)2(الإتفاقات حول الأسعار و  ،)1(لدخول إلى السوقإتفاقات عرقلة ا ومن أهمها

  :إتفاقات عرقلة الدخول إلى السوق –1
تتجسد هذه المخالفة في عرقلة الدخول الشرعي في السوق أو عرقلة الممارسات  

الشرعیة للنشاطات التجاریة من طرف منتج أو موزع آخر، ویقصد بها إتفاق مجموعة من 
وضع حواجز للدخول إلى السوق من خلال وضع قواعد خاصة الأعوان الإقتصادیین على 

تحدد مدى إمكانیة الدخول إلى السوق وذلك بقصد مقاطعة مقاولة أو مؤسسة غیر منتمیة 
  .)2(إلى الإتفاق

لذلك فتطبیقا لمبدأ حریة الصناعة والتجارة، فإن كل متعامل یملك حق الدخول إلى  
السوق دون قیود، فتكوین عوائق لدخول متعاملین منافسین إلى هذه السوق، أو إقصاء 

  منافسین آخرین منها یعد أمرا محظورا لأن القانون یمنع الشروط التي تحكم العلاقات بین

                                       
 .71ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ،جلال مسعد زوجة محتوت _)1(
  .15، مرجع سابق، صبن براهیم ملیكة_ )2(
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المساس بقواعد المنافسة وتقیید الحریة التجاریة  الهدف منهاا كان المنتجین والموزعین كلم
بحیث یجب أن یحتفظ التاجر بحریة تحدید ثمن إعادة البیع للزبائن دون تدخل . للتجار

لزام التاجر باحترامها، لأنه وكما سبق الذكر عنه فإن حریة  المنتج في فرض الأسعار وإ
لى استقلالیة قرار كل المتعاملین الإقتصادیین سواء المنافسة في السوق قد تقتضي الحفاظ ع

  .)1(السوقحیث تحدید الأسعار أو الدخول إلى  من

بصفة عامة فإن الإتفاق على وضع حواجز للدخول إلى السوق یعد سلوك محظور 
ما یجعل احترام هذه الحریة یعد شرطا أساسیا م .ن حریة ممارسة النشاط التجاريیحد م

  .التوزیع الحصري أو الإنتقائيلصحة إتفاقات 

  :إتفاقات حول الأسعار -2
جمیع أشكال الممارسات التجاریة التقییدیة المتعلقة برفع أو خفض أو تتمثل في 

تثبیت الأسعار المحققة لهذه النتیجة بصرف النظر عما إذا كان الإتفاق یتضمن سلع أو 
التي یبرمها المتعاملون الذي تدور حوله أغلب الإتفاقات ، فهو المحور )2(خدمات

أو تفادیها لذلك فإن كل التشریعات المقارنة المتعلقة  ،الإقتصادیون بغیة تقیید المنافسة بینهم
كان بطریقة مباشرة أو  غیر مباشرة  ءإتفاق تحدید الأسعار سوا بالمنافسة تنص على حظر

  .)3(من خلال حظر كل إتفاق مؤداه تقیید المنافسة أو تفادیها

یقصد باتفاق تحدید الأسعار، العقد أو التفاهم المشترك بین مجموعة من المتعاملین    
الإقتصادیین بهدف تعطیل قوى السوق عن القیام بهذه المهمة، على أن یتنازل المتعاملین 

وعلیه منع قانون  ،)4(عن استقلالیتهم و سلطاتهم التقدیریة في وضع الأسعار المناسبة
                                       

  .47، مرجع سابق، صعماري بلقاسم_ )1(
  .89مرجع سابق، ص، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،مسعد زوجة محتوتجلال   _ )2(
 . 46، مرجع سابق، صعماري بلقاسم _)3(
  .46، صنفسهمرجع ال _)4(
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ترمي إلى عرقلة تحدید الأسعار بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار  كل ممارسة المنافسة
، مثلا تقوم الجمعیات المهنیة بوضع أو تحدید الأسعار وتعمیم طرق )1(أو لإنخفاضها

الإحتساب للأسعار فیأخذ قبل عملیة البیع قیمة و بعد عملیة البیع قیمة حتى یصل إلى 
- 03من الأمر 13یعتبر باطلا وفقا لأحكام المادة  بالتالي هذا الإتفاق. السعر الذي یریده

المتعلق بالمنافسة، باعتباره یحد من الدخول الشرعي في السوق في وجه باعة آخرین،  03
 .ویفرض سعر إعادة البیع مما یشكل ممارسة غیر مشروعة

  على مبدأ حظر الإتفاقات المقیدة للمنافسة الإستثناء الوارد: ثالثا 
نص المشرع في الأصل على مبدأ حظر الممارسات المقیدة والمعرقلة للمنافسة وهو 

نصت المتعلق بالمنافسة، لكن استثناءا على ذلك  03-03من الأمر 7و 6مضمون المادة 
 ،)2(مبدأ الحظرلمن نفس الأمر على بعض الممارسات و الإتفاقات التي لا تخضع  9المادة 

حسب   التي لا تخضع لمبدأ الحظر في تلك المرخص بها تتمثل الممارسات والإتفاقات
لا تخضع لأحكام  «:التي تنص علىالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  09المادة 

أعلاه الإتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص  7و 6المادتین 
  .تنظیمي اتخذ تطبیقا له

یرخص بالإتفاقات و الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي  إلى 
تطور إقتصادي أو تقني، أو تساهم في تحسین التشغیل أومن شأنها السماح للمؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق ولا یستفید من هذا الحكم سوى 

                                       
  .مرجع سابق المتعلق بالمنافسة ، 03-03 رقم من الأمر 6/5انظر المادة  - )1(

(2)- Alloui Farida, L’impact de l’ouverture de marché sur le droit de la concurrence, 
Mémoire en vue d’obtention de diplome de Magistère en droit, option: Droit des affaires, 
Faculté de droit et des sciences politiques, Université Mouloud Mammeri, de Tizi ouzou, 
2011, p. 63. 
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    فطبقا للمرسوم  » .حل ترخیص من مجلس المنافسةالإتفاقات والممارسات التي كانت م
یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر أن إتفاقا ما أو  )1(2005ماي  12المؤرخ في  05-175

أو إذا كانت الممارسات . س من شأنه المساس بالمنافسةوضعیة هیمنة على السوق لی
والإتفاقات ناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له، أو إذا أثبت 
أصحابها أنها تؤدي إلى تطور إقتصادي أو تقني، أو تساهم في تحسین التشغیل أومن شأنها 

تفید من السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق ولا یس
  . هذا الحكم سوى الإتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

  الممارسات التعسفیة: الفرع الثاني
إلى عرقلة  الهیمنة على السوق لأنها  تؤدي منع الممارسات التعسفیة الناتجة عنت 

أو  ،)أولا(لهیمنة  التعسف في استخدام وضعیة افي  تقییدها، سواء تعلق الأمرالمنافسة أو 
أو إذا تعلق الأمر  ،)ثانیا(التبعیة الإقتصادیة   استغلال وضعیة التعسف فيتعلق الأمر ب

  ).ثالثا(بالبیع بأسعار مخفضة تعسفیا  

  التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق: أولا
 من 7من التصرفات المحظورة التي نص علیها المشرع في المادة یعتبر التعسف  

یقتضي وجود هیمنة ، فقیام وضعیة الهیمنة على السوق )2(المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر

                                       
، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 2005مایو  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفیذي رقم  -)1(

  .2005ماي 8، مؤرخة في 35ر عدد  بخصوص الإتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج
یحظر كل تعسف ناتج عن  «:  كما یلي ، مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 7جاء مضمون المادة  - )2(

  : وضعیة هیمنة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منها قصد
  .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -
  .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطویر التقني -
  .إقتسام الأسواق أو مصادر التموین -
  .عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار أو لإنخفاضها -
    =.تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة -



نافسة للسلطة القمعیةممارسة مجلس الم:                                               الفصل الثاني  
 

51 
 

، واستغلال هذه الوضعیة بشكل تعسفي یخلّ )1(من قبل مؤسسة على سوق ما
 ).2(بالمنافسة

  :وجود مؤسسة في وضعیة هیمنة على السوق -1
مؤسسة ما في السوق  تعتبر وضعیة الهیمنة بمثابة القوة الإقتصادیة التي تحوزها 
التي من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة  .المعنیة

 . )1(إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها
یر هذه لتقدیر هذه القوة الإقتصادیة لابد من العودة إلى سوق معینة كمرجع لتقد

ف   ،)2(314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  3ى نص المادة فبالرجوع إل .الوضعیة قد عرّ
 السوق أو جزء من السوق المرجعي محل الهیمنة بأنه تلك السلع والخدمات التي یعرضها

العون الإقتصادي، والسلع والخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیها المتعاملون أو 
وهو ما یتطابق مع التعریف العام للسوق الوارد  ،)3(المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافیة

  .المتعلق بالمنافسة 03-03ن الأمر م'' ب''الفقرة  3في المادة 
من خلال هذا التعریف یتضح أنه لتحدید السوق محل الهیمنة ینبغي وجود سوق  

هیمنة مؤسسة على السوق توفر سلع وخدمات توفرها  بحیث یشترط في ،السلع والخدمات
مؤسسات أخرى متواجدة في نفس السوق، تحل محل السلع والخدمات التي توفرها المؤسسة 
المهیمنة من وجهة نظر المستهلك، وهو ما یعرف بسوق السلع و الخدمات البدیلة أو 

                                                                                                                        
عقود سواء بحكم طبیعتها أو إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه ال -

   . » التجاریةحسب الأعراف 
  .سابق مرجع المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر  ج/3المادة أنظر  -)1(
، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الإقتصادي في 2000أكتوبر 14مؤرخ في  314-2000مرسوم تنفیذي رقم  - )2(

 18، مؤرخة في  61ر عدد.وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج
  .)ملغى(، 2000أكتوبر

  .03المادة  المرجع نفسه، - )3(
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لمنطقة التي تمارس المؤسسة وكذلك یستلزم تحدید السوق الجغرافیة لها وهي ا. )1( المرجعیة
المهیمنة نشاطها من بیع للسلع وتقدیم للخدمات التي یطرقها المستهلك للحصول على هاته 

  . )2(الأخیرة

بالإضافة إلى ذلك لا یمكن القول بتوفر وتحقق سیطرة مؤسسة على سوق إلا اعتمادا 
تمثل على سبیل على مقاییس معینة تبین أن هذا العون الإقتصادي في وضعیة هیمنة ت

الإمتیازات القانونیة أو لتي یحوزها العون الإقتصادي، و المثال لا الحصر في حصة السوق ا
، والعلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة التقنیة التي تتوفر لدى العون الإقتصادي المعني

ازات متعددة التي تربط العون الإقتصادي بعون أو عدة أعوان اقتصادیین والتي تمنحه امتی
   .)3(الأنواع، وكذا امتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منها العون الإقتصادي المعني

  الإستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة على السوق -2
من امتلاك المؤسسة لوضعیة الهیمنة على السوق، وجب استبیان مدى  بعد التأكد       

تورطها في ممارسات تعسفیة یكون الغرض منها استبعاد المنافسین، فالأمر یتطلب إثبات 
التعسف في وضعیة الهیمنة أي إثبات أن المؤسسة صدر منها سلوك أو فعل یؤدي إلى 

مارسات الناتجة عن وضعیة الهیمنة نصت المادة تقیید المنافسة، ولتقدیر الطابع التعسفي للم
                    :على مقاییس معینة وذلك كما یلي 314-2000 رقم من المرسوم التنفیذي 5
یعتبر تعسفا في وضعیة الهیمنة على السوق أو على جزء منه، كل فعل یرتكبه عون  « 

الخصوص للمقاییس  في وضعیة هیمنة على السوق المعنیة، ویستجیب على إقتصادي
      :التالیة

                                       
  .82مرجع سابق، ص، ناصري نبیل -)1(
  .71، مرجع سابق، صكحال سلمى -)2(
المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الإقتصادي في وضعیة ،314-2000من المرسوم التنفیذي  2انظر المادة  -)3(

  .مرجع سابق هیمنة،
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  المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرها - 
  المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة - 
  .»غیاب حل بدیل بسبب وضعیة تبعیة اقتصادیة  - 

  التعسف الناتج عن التبعیة الإقتصادیة: ثانیا
الممارسات التي أضافها یعتبر التعسف الناتج عن التبعیة الإقتصادیة من  

یقتضي وجود تبعیة  هذه الوضعیة ، فقیام)1(11المتعلق بالمنافسة في مادته  03-03الأمر
  .)2(وتحقق الإستغلال التعسفي لهذه الوضعیة  ،)1(من مؤسسة لمؤسسة أخرى 

  :وجود وضعیة تبعیة إقتصادیة -1
المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر '' د''الفقرة  3الوضعیة حسب المادة تعد هذه  

بأنها العلاقة التجاریة التي یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد 
تالي لكي نكون وبال، بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

الموزع للممون  ةمعاییر تبعی: منها قتصادیة یجب توفر بعض المعاییرأمام حالة تبعیة  ا
 تتحدد في أربعة معاییر وهي شهرة  العلامة التجاریة، حصة الممون في السوق وأهمیة التي

وكذلك معاییر تبعیة الممون للموزع التي  .)2( رقم الأعمال وغیاب منتجات بدیلة في السوق

                                       
على كل مؤسسة یحظر  « :  كما یلي ، مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر 11جاء مضمون المادة _ )1(

  .التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة
   :یتمثل هذا التعسف على الخصوص في     

 رفض البیع بدون مبرر شرعي، -
 البیع المتلازم أو التمییزي، -
 البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا، -
 یع بسعر أدنى،الإلتزام بإعادة الب -
 قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة، -
  .»كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق  -

 .52، مرجع سابق، صمحمد شریف كتو _ )2(
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واد المنتج المعنیة وحصة رقم الأعمال التي یحققها الممون تشمل أهمیة الموزع في تسویق م
وكآخر معیار غیاب الحل البدیل أي ألا تملك المؤسسة التابعة حلا بدیلا  .)1(مع الموزع

  .)2(یغنیها عن أن تصبح شریكا إجباریا للمؤسسة المتبوعة

  :الإستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الإقتصادیة -2
، بحیث تهدف هذه التبعیة الإقتصادیة وضعیةإنّ محل التجریم هو إساءة استغلال 

الممارسة إلى تقیید المنافسة أو الحد منها في السوق أو تكون لها آثار مقیدة للمنافسة في 
على الممارسات المشكلة  تنص المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر من  11المادة . )3( السوق

للتعسف على سبیل المثال لا الحصر، إذ تعتبر تعسفیة الممارسات التي ترمي إلى الإلزام 
بإعادة البیع بسعر أدنى، بحیث یتم تخفیضها بصفة اصطناعیة مما یلحق الضرر بالحریة 

حیث  ،التجاریة للزبون، كما تعتبر تعسفیة أیضا المبیعات المشروطة باقتناء كمیة دنیا
كذلك الأمر . یخضع بیع منتوج ما لشراء منتوج آخر أو تقدیم خدمة لتقدیم خدمة أخرى

إذ یتعارض مع الممارسة الحرة للمنافسة التي تقتضي المساواة بین  بالنسبة للبیع التمییزي،
   .)4(جمیع الشركاء الإقتصادیین دون الآخرین

  البیع بأسعار مخفضة تعسفیا: ثالثا
ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة بموجب  )5(بیع بأسعار مخفضة تعسفیاتم إدراج ال   

یحظر عرض الأسعار  «:المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03-03من الأمر  12المادة 

                                       
 .99، مرجع سابق، صلعور بدرة -)1(
  .169مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التعسفیة، ،جلال مسعد زوجة محتوت -)2(
  .81، مرجع سابق، صشفار نبیة -)3(
  .82ص، المرجع نفسه _)4(
یقصد بالبیع بأسعار مخفضة تعسفیا هي ممارسة مقیدة للمنافسة ترتكبها مؤسسة ضد مؤسسة أخرى من خلال عرض  -)5(

انخفاضا یصل إلى درجة البیع بسعر یقل عن سعر التكلفة الإجمالیة مما یخل أو ممارسة لأسعار بیع مخفضة للمستهلك 
  .117، مرجع سابق، صلعور بدرةأنظر في ذلك  بمبادئ المنافسة الحرة،
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أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج 
الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو 

 .  » إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق
عرض أسعار : یشترط القانون توفر بعض العناصر لقیام هذه الممارسة تتمثل في 

، )1(البیع وذلك بجمیع الوسائل القانونیة بإعلانها أو إشهارها أو ممارسة البیع بصورة فعلیة
على أن یتم بیعها بأقل من  ،نصر آخر البیع بأقل تكالیف الإنتاج، التحویل والتسویقوكع

تكالیف السلعة وكذلك یشترط البیع بأسعار مخفضة تعسفیا أن یكون موجها للمستهلك 
فهذه الممارسة یجب  .سواء كان ذلك عن قصد أو بدون قصد )2(ویترتب علیها تقیید للمنافسة

  .)3(أن تنتج عن إرادة استبعاد أو احتمال استبعاد منافس من السوق
من خلال ما تقدم نلاحظ أن هناك مجموعة من العناصر التي تمیز البیع بأسعار  

مخفضة تعسفیا عن عملیة البیع بالخسارة، بحیث أن الأولى تستوجب أن تكون السلعة المراد 
و تحویلها بالإضافة إلى تسویقها على خلاف البیع بالخسارة الذي یشمل بیعها قد تم إنتاجها أ

إذ أن . )4(مجرد عملیة البیع أو إعادة البیع للسلعة على حالتها دون أن یحدث لها أي تغییر
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02من القانون  19ما جاء في المادة 

صوره موسعة مفتوحة على كل الإحتمالات ذلك أنه قد ینشأ البیع بالخسارة  ، أنّ )5(التجاریة
بین الأعوان الإقتصادیین فیما بینهم وبین المستهلكین، بینما البیع بأسعار مخفضة تعسفیا 

 .  محظورة عندما تتم ممارستها بین المؤسسة والمستهلك فقط
 

                                       
  .54، مرجع سابق، صمحمد شریف كتو  -)1(
  .82، مرجع سابق، صحسین نداتي_ )2(

(3 _)  Alloui Farida, op. cit, p.72. 
وهو ما یسمح بالقول بأن البیع بأسعار مخفضة تعسفیا یملك مجال تطبیق أكثر اتساعا من البیع بالخسارة بما أنه  -)4(

  .120، مرجع سابق، صلعور بدرةأنظر في ذلك یطبق على الخدمات والسلع على حد سواء، 
.اریة، مرجع سابقالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التج 02-04من قانون  19انظر المادة _ ) 5)  
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  المطلب الثاني
  ركّز أو التجمیعات الإقتصادیةمالمراقبة على الت

یراقب قانون المنافسة كل التجمیعات التي تؤدي إلى ممارسة المؤسسة المعنیة  
احتكارا فعلیا على السوق، ولمجلس المنافسة دور هام في مراقبة هذه التجمیعات قصد منع 

لإخضاع عملیة التجمیعات الإقتصادیة و  .)1(السوق بسبب عرقلة المنافسةتأثیرها على 
بة علیها اقر م، وشروط ممارسة ال)الفرع الأول(بة یستلزم تحدید أساس هذه الأخیرة اقرّ ملل
جراءات ال ،)الثاني(الفرع ( قر مثمّ التعرف على طرق وإ ، )الفرع الثالث( بة على التجمیعاتاّ
  ).الفرع الرابع( بةاقر مالآثار القانونیة المترتبة عن هذه الو

  الإقتصادیةأساس التجمیعات : الفرع الأول
ق بالمنافسة،  03-03بالعودة إلى الأمر رقم  أفرد فصلا كاملا تحت نجد أنه المتعلّ

 11مقتصرا على المادتین  06-95بعدما كان الأمر رقم  .''التجمیعات الإقتصادیة''عنوان 
  .في ذلك 12و

ق بالمنافسة على 03-03من الأمر رقم  15تنصّ المادة  یتم التجمیع في  « :المتعلّ
  :فهوم هذا الأمر إذام

  .اندمجت مؤسستان أو أكثر مستقلة من قبل_      
حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو _      

حصلت على مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء 
مال أو عن طریق منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخذ أسهم في رأس 

  .شراء عناصر من أصول المؤسسة أو عن طریق عقد

                                       
ة،»  قانون المنافسة وحمایة المستهلك  «،)بن الشیخ(هجیرة دنوني _)1( ة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیّ  المجلّ

  .15، ص2002كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  ،01، عدد والسیاسیة
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أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة إقتصادیة _     
     )1(.» مستقلة
بة اقر المشرع بین الحظّر والإباحة والم من خلال هذه المادة تذبذب موقف نستنتج 

إذ لم نلمس من نص  بة،المراق إخضاعها لهذه على 03-03علیها، واستقراره في الأمر رقم 
ة صیغة من صیغ الحظر كقول المشرّع مثلا 15المادة  ، وفي >یحظر، یمنع،لا یجوز< : أیّ

  .  غیاب ذلك نؤكد ونجزم أنّ التجمیعات الإقتصادیة في أساسها غیر محظورة
ه بالإطّلاع على فحوى المواد من    نستنتج  ،03-03من الأمر رقم  21إلى  17إلا أنّ

بــة، وهــي مباحــة بالقــدر الــذي لا ینــتج آثــار اقرّ مأنّ عملیــة التجمیعــات الإقتصــادیة خاضــعة لل
ماسة بالمنافسـة تحـت رقابـة مجلـس المنافسـة، لـذلك نلاحـظ أنّ المشـرّع الجزائـري أخرجهـا مـن 

أخـذ وبنـاء علـى ذلـك یمكـن القـول أنّ قـانون المنافسـة الجزائـري . الممارسات المنافیـة للمنافسـة
 بـة للتأكیـد علـى عـدم تقییـدهااقر مبعین الإعتبار مشروعیة التجمیعـات الإقتصـادیة وأخضـعها لل

  )2(.للمنافسة

  

  
                                       

  :إكتفى المشرع بذكر بعض أشكال التجمیعات الإقتصادیة وتتمثل في  _)1(
ل الأجهزة القانونیة للمؤسسات التي كانت مستقلة من قبل،: إندماج المؤسسات الإقتصادیة/ أ  وهو عبارة  یقصد به تحوّ

عن إجراء یمس بالأجهزة القانونیة لمؤسسة واحدة على الأقل، وعملیة الإندماج یمكن أن تأخذ عدة صور كاندماج مؤسستین 
   .23مرجع سابق، صعمورة عیسى، أنظر في ذلك  .والإنفصالفي مؤسسة ثالثة، الإندماج عن طریق الضم، 

أن المشرع في مراقبة التجمیع  03-03من الأمر  15/2یتضح من خلال المادة : ممارسة المراقبة على المؤسسات/ ب 
مرجع سابق، بوحلایس إلهام، أنظر في ذلك  .قد أخذ بمعیار وجود سلطة ممارسة من قبل شخص طبیعي أو معنوي

   .33ص
هي تلك مؤسسة التي أنشأت من طرف مؤسستین أو أكثر من أجل تحقیق هدف مشترك، : إنشاء مؤسسة مشتركة/ ج

، في حالة ما إذا  كانت تؤدي 03- 03من الأمر  35/3ونكون أمام مؤسسة مشتركة ذات طبیعة تمركزیة، حسب المادة 
  . 24سابق، صمرجع عمورة عیسى،  أنظر في ذلك .وظائف مؤسسة إقتصادیة مستقلة

  .134مرجع سابق، ص لعور بدرة، _ )2(
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  شروط إخضاع التجمیعات الإقتصادیة للمراقبة: الفرع الثاني
ه 03-03من الأمر  17تنص المادة    كل تجمیع من « :المتعلق بالمنافسة،على أنّ

سیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب  شأنه المساس بالمنافسة، ولا
لذلك » . أشهر) 03(أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه في أجل ثلاثة
تقویة وتعزیز وضعیة : حتى تتم التجمیعات تحت طائلة المراقبة لا بد من توافر شروط وهي

  ).ثانیا( افسة، بالإضافة إلى شرط مساس التجمیع بالمن)أولا( الهیمنة

  :على السوق تقویة وتعزیز وضعیة الهیمنة_ أولا
 تكون التجمیعات من شأنها المساس بالمنافسة إذا أدّت إلى تعزیز وضعیة الهیمنة

تخضع للتجمیعات إلا المؤسسات المتمتعة بالقوة الإقتصادیة التي لها   لهذا لا ، على السوق
نة تتمثل تقدیر و  .)1(على المنافسة يتأثیر قو  التجمیعات الإقتصادیة یتم وفق معاییر معیّ

عة بالإضافة إلى رقم ، )1( أساسا في معیاري حصة السوق التي تحوزها المؤسسات المتجمّ
   ).2(الأعمال الذي تحقّقه هذه الأخیرة 

  :نسبة الحصة في السوق/ 1
الخدمات أو  یتم تحدید هذه النسبة بالرجوع إلى مبیعات السوق الداخلیة من السلع و 

على جزء منه، مما یقتضي تحلیلا مسبقا للسوق المعنیة لتحدید حصة المعنیین بعملیة 
الإستهلاك للمنتوج المعني،  تقییمكعلى عدّة عناصر  هاتعتمد طرق تحدیدحیث  التجمیع فیه،

یتطلب ) 2(.طرف المعنیین بعملیة التجمیعمن بالإضافة إلى رقم الأعمال في السوق الوطنیة 
، والسوق )ب(، إضافة إلى سوق السلع)أ(تحدید حصة السوق تحدید السوق المرجعیة

 ).ج(الجغرافیة

  

                                       
 . 34مرجع سابق، صحمسي لامیة و لعلاوي كتیبة، _ )1(
  .82مرجع سابق، صشرواط حسین، _  )2(
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  :تحدید السوق المرجعیة_ أ

سوق '' تمرّ عملیة تحدید السوق المرجعیة بمرحلتین مرحلة تحدید السلع والخدمات
  .''السوق الجغرافیة''، ومرحلة تحدید الرقعة الجغرافیة للسوق ''السلع

  سوق السلع_  ب

نة یتمثل في  یتم . المكان الذي یلتقي فیه العرض والطلب حول منتوج أو خدمة معیّ
بموجبه التعرف على درجة تقیید المنافسة من خلال العمل التجاري الذي تم تحقیقه بفعل 

ق بالمنافسة 03-03من الأمر  18وبالرجوع إلى المادة . التجمیعات ، حدّد مفهوم المتعلّ
بالسلع والخدمات المماثلة أو القابلة للإستبدال فیما بینها مع مراعاة خصائصها السوق 

یقوم المستهلك بتحدید البعد السّلعي للسوق على بذلك  )1(.عدّت لهُوأسعارها والغرض الذي أ
ة السلعة أو الخدمة التي تقدّم من الشركات المتنافسة، والأهمیة  معطیات عدیدة منها أهمیّ

ة مدى الحاجة للسلعة أو الخدمة، والجمهور المستهدف والحاجة المتزایدة لهذه تقاس من زاوی
ه كلما ازدادت أهمیة السلعة إزدادت أهمیة البحث في المنافسة غیر . الأخیرة حیث أنّ

  )2(.المشروعة

  )3(:السوق الجغرافیة/ ج

إنّ السوق التي تؤخذ بعین الإعتبار لحساب حصة السوق للمؤسسات المتجمعة 
 وضعیة هیمنة...كل تجمیع« المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  17حسب المادة 

                                       
   .96مرجع سابق، صكحّال سلمى،  _)1(
  .186مرجع سابق، صمعین فندي الشناق،  _ )2(
ها المنطقة التي یمارس فیها المشروع نشاطه التجاري حیث یعرض فیه منتجاته على  -)3( تعریف السوق الجغرافیة بأنّ یمكن 

ته، فكلما كان متّسعا كان مدى السوق مترامي  القاطنین، ومن الطبیعي أنّ نطاق هذا السوق یتوقف على حجم النشاط وأهمیّ
   .197مرجع نفسه، صمعین فندي الشناق،  أنظر في ذاك. الأطراف
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المبیعات أو المشتریات المنجزة في  «  18و حسب المادة .  » ..مؤسسة على سوق ما
  . أو جزء جوهري منه) طنیةالو (، هي السوق الداخلیة  » السوق المعنیةّ 

ا بالنسبة ل بة التمركزات الأجنبیة التي لها أثر على السوق الوطنیة فالمشرّع اقر مأمّ
 بة إلا على التمركزات التي تتم علىاقر مسكت في هذا الشأن، وبالتالي لا یمكن فرض هذه ال
   )1(.إقلیم الدولة الجزائریة دون أن تتم في إقلیم دولة أجنبیة

الإشارة إلى أنّ معیار حصّة السوق هو المعیار الوحید الذي اعتمده المشرّع تجدر 
ق بالمنافسة 03-03الجزائري في إطار الأمر رقم  صدر  وفي هذا الخصوص. المتعلّ

الذي یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیعات  315-2000المرسوم التنفیذي رقم 
تقدّر مشاریع التجمیع أو التجمیعات  «:منه على 02والذي تنص المادة ) 2(.الإقتصادیة

   :على الخصوص حسب المقاییس الآتیة
  .حصة السوق التي یحوزها كل عون إقتصادي معني بعملیة التجمیع - 
نین والموزّعین أو المتعاملین الآخرین -    .آثار عملیة التجمیع على حریة اختیار المموّ
  .النفوذ الإقتصادي والمالي الناتج عن عملیة التجمیع - 
  .تطور العرض والطلب على السلع والخدمات نفسها  - 
   »  .حصّة الواردات من سوق السلع والخدمات المعنیة بعملیة التجمیع - 

غم من أن هذا المرسوم یشكل خطوطا توجیهیة یسترشد بها مجلس المنافسة             بالرّ
ه تم إلغاءه بموجب المادة في   03-03من الأمر رقم   73تقدیر عملیات التجمیعات، إلا أنّ

  .المتعلق بالمنافسة، وهذا من شأنه أن یحدث فراغا قانونیا

  

                                       
  .82مرجع سابق، ص شرواط حسین،_ )1(
، یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو التجمیعات، 2000أكتوبر  14، مؤرّخ في 315- 2000مرسوم تنفیذي رقم _  )2(

  ).ملغى(، 2000أكتوبر  19،  المؤرخة  في 61ج ر عدد 
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  :معیار رقم الأعمال/ 2

یقصد برقم الأعمال المبالغ المحصّلة من عملیة بیع السلع أو المبالغ المحصلة من    
ة والمحقّقة خلال السنة المالیة المنصرمة، التي تعادل مجموع مجموع الخدمات المقدّم

النشاطات العادیة التي یقوم بها في التجمیعات بما فیها المبالغ التي تمثل خصومات البیع، 
إضافة إلى الرسم على القیمة المضافة والرسوم الضریبیة الأخرى المرتبطة برقم الأعمال، 

لمبلغ الصافي المحصّل علیه من المبیعات أو الخدمات وبالتالي یتمثل رقم الأعمال في ا
  )1(.المحققة خلال السنة المنصرمة

على معیار رقم الأعمال أو ما یسمى بمعیار  عتمدیإنه لقانون الفرنسي فأما بالنسبة ل 
مجلس المنافسة القیمة المطلقة، وبالتالي لا تصبح عملیة التجمیعات محلا للرقابة من طرف 

إذا حقّقت كل مؤسسات الأطراف في وهي، الشروط  إلا إذا توفرت مجموعة من الفرنسي
ذا حقّقت و  .ملیون أورو 150التجمیع، رقم أعمال إجمالي عالمي من غیر الرسوم، یفوق  إ

مؤسستین اثنتین على الأقل من التجمیع، رقم أعمال إجمالي، من غیر الرسوم محقق كذالك 
ألاّ یدخل التجمیع في إطار و  .لكل مؤسسة على حدةملیون أورو  50في فرنسا، یفوق 

المتضمنة مراقبة عملیات التجمیع بین المؤسسات،  89/4064تطبیق اللائحة الأوربیة رقم 
ه لكي یخضع التجمیع لإجراءات مراقبة التجمیعات المنصوص علیها في قانون  بمعنى أنّ

حجم التجمیع من حیث رقم  حریة الأسعار وقانون المنافسة الفرنسي لا یجب أن یتعدّى
 )2(.الأعمال ، الأرقام المحددة أعلاه

ة بالتجمیع التي لا یمكن إخضاعها   یسمح هذا المعیار بمراقبة المؤسسات المعنیّ
ر اقرّ ملل بة استنادا لمعیار حصة السوق، كونها لا تستحوذ على حصة جوهریة من السوق تعبّ

معتبر بالنسبة لمختلف النشاطات التي  عن قوتها الإقتصادیة، ولكن تحقق رقم أعمال

                                       
  . 216ص مرجع سابق، ،بالممارسات التجاریةمدى تأثر المنافسة الحرة ، زوجة محتوت مسعد جلال_ )1(
  . 217-216، ص ص مرجع نفسه _)2(
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تمارسها على مستوى السوق الوطنیة ولیس فقط رقم الأعمال المحقق في السوق المعني 
  )1(.بالتجمیعات

  :شرط مساس التجمیع بالمنافسة_ ثانیا

ل إجراء  ق بالمنافسة 03-03من الأمر  17المادة ورد في هو أوّ كل  «  ،المتعلّ
، ذلك أنّ المساس ینتج عن تغییر دائم ومستمر » ...تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة

لا و  )2(.رة على السوقمما یؤدي إلى ظهور وضعیات للهیمنة والسیط ،في تركیبة السوق
تخضع مشاریع أو عملیة التجمیعات للمراقبة إلا إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمنافسة 

ه العون الإقتصادي في السوق   . من خلال تدعیم موقع الهیمنة الذي یحتلّ
إنّ مراقبة التجمیعات لا یعني بالضرورة معاقبة الأعوان الإقتصادیین الذین أقاموا     

نما الغرض  التجمیعات، منه هو ضبط هذا النشاط لمنع التعسف الذي قد ینجم عن وإ
 تالتجمیع، فمثلا إذا كانت التجمیعات ترمي إلى مساعدة مؤسسات إقتصادیة أو شركا

تجاریة تعاني من عدّة مشاكل، كمشكل التسییر أو التسویق مما قد یؤدي بها إلى الإفلاس، 
أخرى قصد تحسین وضعیتها في  فهنا تعمل هذه الأخیرة على تجمیع أنشطتها مع مؤسسات

  )3(.السوق، فهنا لا یمكن أن نقول بوجود هیمنة في السوق أو المساس بها
ي   فكرة المساس تخضع للسلطة التقدیریة لمجلس المنافسة، هذا الأخیر وبغیة التحرّ

عن وجود التأثیر السلبي على المنافسة، یلجأ إلى تقدیر الآثار الحالیة والمحتملة للتجمیع 
دة  فیعاین آثار عملیات تجمیع المؤسسات المساهمة أو المندمجة، ومدى وجود ممارسات مقیّ

                                       
  .98-97مرجع سابق، ص صسلمى،  كحّال _)1(
  .146مرجع سابق، صلعور بدرة،  _ )2(
  .115مرجع سابق، صزبیر أرزقي،  _)3(
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كانت وضعیة هیمنة أو تبعیة اقتصادیة، كما یلجأ إلى التدقیق في الشروط للمنافسة سواء 
  )1(.التقنیة كمعیار یستشف منها مجلس المنافسة المساس بحجم المنافسة

  إجراءات المراقبة على التجمیعات الإقتصادیة: الفرع الثالث
وهي متكاملة، عبر مراحل بة على التجمیعات الإقتصادیة تمرّ إجراءات المراق 

ال لمجلس المنافسة من شأنه الموازنة بین  إجراءات نظّمها القانون، في سبیل إرساء دور فعّ
متطلبات المنافسة الحرة التي اقتضت حتمیة اللجوء إلى أسلوب التجمیع الإقتصادي، وبین 

رقابة على التجمیعات الإقتصادیة على مرحلتین، و .حمایة السوق تتمثل تتم طرق ممارسة الّ
ا المرحلة الثانیة تتمثل في قرار مجلس المنافسة حول ،)أولا( ى في المبادرة بالمراقبةالأول أمّ

  ).ثانیا(التجمیعات 

    :المبادرة بالمراقبة -أولا

بة على التجمیعات الإقتصادیة كلما تحققت الشروط، اقر میتولى مجلس المنافسة ال
ااقر موتتّم هذه ال بمشاریع التجمیع أو التجمیعات بمبادرة من المؤسسات المعنیة  بة إمّ

الإقتصادیة، بحیث تتولى هذه الأخیرة إبلاغ مجلس المنافسة والذي یفصل في الأمر خلال 
ن للتجمیعات الإقتصادیة بمبادرة تلقائیة من أو  ،مدّة ثلاثة أشهر ابتداء من إبرام العقد المكوّ
بمبادرة من  كذلك. المجالطرف مجلس المنافسة والذي منح له القانون سلطة واسعة في هذا 

نة لها فة بالتجارة والمصالح المكوّ ذلك عندما یكون . الإدارة المركزیة المتمثلة في الوزارة المكلّ
من المبیعات  ٪40مشروع التجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، أو یكون قد حقّق أكثر من 

 )2(.والمشتریات داخل سوق ما
  

                                       
  .146مرجع سابق، ص بدرة، لعور _)1(
  .، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة 03- 03 رقم من الأمر 18المادة  انظر_ )2(
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  :ات الإقتصادیةالقرار الصادر في التجمیع_ ثانیا
ن رفض  ا یتضمّ عند إحالة مشروع التجمیع على مجلس المنافسة یصدر قرارا رسمیّ

أو الترخیص بها مع مراعاة بعض الشروط للحفاظ على المنافسة  ،)أ( التجمیعات الإقتصادیة
ة   ).ب(الحرّ

  :رفض التجمیعات الإقتصادیة/ أ  
ما تبیّن من  ة إذاالإقتصادیة في حالیتّخذ مجلس المنافسة قرار رفض التجمیعات  

ه   كان من غیر أو إذا یترتب من التجمیعات آثار سلبیة على المنافسة،خلال التقییم أنّ
الممكن أن تؤدي التعهدات المقدمة من المؤسسات المعنیة إلى إزالة الآثار السلبیة على 

   .المنافسة
التجمیعات الإقتصادیة إلى الوزیر في القانون الفرنسي یخول إصدار القرار حول 

   )1(.المكلف بالإقتصاد، أما مجلس المنافسة فیقتصر دوره في تقدیم رأیه حول مشروع التجمیع
المتعلق بالمنافسة، هو اقتراب  03-03غیر أن الشيء الجدید الذي جاء به الأمر    

خّص بالتجمیعات من المشرع الفرنسي بحیث یمكن لمجلس المنافسة أن یر المشرع الجزائري 
ف بالتجارة ل بعد أخذ رأي الوزیر المكلّ میعات وقرار رفض التج) 2(.أو یرفضها بمقرر معلّ

الأخرى التي یطعن فیها عكس القرارات  على.الإقتصادیة یمكن الطعن فیه أمام مجلس الدولة
  )3(.أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

   

  

                                       
.73مرجع سابق، ص  عماري بلقاسم، _) 1)  

ق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03من الأمر رقم  19/1أنظر المادة _ )2(   .المتعلّ
  .80- 75لثاني من المبحث الثاني، ص صلب االمط المنافسة أنظرحول الطعن في قرارات مجلس  أكثر للتفصیل _)3(
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  :الإقتصادیةالترخیص بالتجمیعات / ب 

، وفق شروط من شأنها ةالإقتصادی اتیمكن لمجلس المنافسة أن یقبل التجمیع 
ه تم السماح للمؤسسات أن  اتتخفیف آثار التجمیع على المنافسة، وبهذا یمكن القول بأنّ

ة تندمج د بنفسها بالمحافظة على قواعد المنافسة حرّ ّ   .مع مؤسسات أخرى بشرط أن تتعه
 21من طرف الحكومة، إذ تنصّ المادة  بالتجمیعات الإقتصادیةیمكن الترخیص كما 

ق بالمنافسة على 03- 03من الأمر یمكن أن ترخّص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت « :المتعلّ
ة بالتجمیع الذي كان محلّ  المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیّ

ف بالتجارة والوزیر الذي  رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر الوزیر المكلّ
  .» یتّبعه القطاع المعني بالتجمیع

حسب هذه المادة یكون ترخیص الحكومة للتجمیعات الإقتصادیة إذا استدعت 
المصلحة العامة ذلك، والتي تشمل تطور الإقتصاد الوطني للدولة، بالإضافة إلى التقدم 

مجلس بموجبه تحلّ السلطة التنفیذیة محل  إجراء إستثنائيوهو  .الصناعي والتكنولوجي
  )1(.ة بالمراقبةالسلطة المكلف المنافسة، باعتبارها

بة على التجمیعات الإقتصادیة ، في ضرورة التقدم اقر متتمثل إجراءات ال وفقا للمشرع      
من  22وفق مجموعة من الشروط حسب المادة هذا الأخیر یتم طلب و  .بطلب الترخیص بها

تحدد شروط طلب الترخیص بعملیات التجمیع وكیفیاته « :التي تنصّ على 03-03الأمر 
   » بموجب مرسوم

  

  

                                       
ه لعویجي،  _)1( ، مداخلة في الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في التشریع ''الرقابة على التجمیعات الإقتصادیة''عبد اللّ

  .01، ص 2013أفریل  4و3الجزائري، نظّمته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة باجي مختار، عنابة، یومي
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  ثار القانونیة المترتّبة على مراقبة التجمیعات الإقتصادیةالآ: الفرع الرابع

ق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  19المادة  تضمنت مجموعة من الأثار  المتعلّ
ل بمقرر معلّ وذلك  ،بهاقرار التّرخیص متمثلة في  التجمیعات الإقتصادیةالمترتّبة على مراقبة 

ف بالتجارةبعد  التجمیعات بشرط هذه قرار قبول التّرخیص بوكذا  .أخذ رأي الوزیر المكلّ
 بالتجمیعات یكونقرار قبول التّرخیص إضافة إلى أن . على المنافسة هاالتخفیف من آثار 

د المؤسسات المكونة لها،ب ّ والتزامها من تلقاء نفسها بالتخفیف من آثار التجمیعات على  تعه
   .)1(یقا للمصلحة العامةتحق، المنافسة

قرار رفض  التّرخیص بالتجمیعات الإقتصادیة، إذا رأى مجلس المنافسة إلى بالنسبة 
ل  أنّ هذه الأخیرة وقرار . تشكل عائقا أمام المنافسة، فإنه یرفض التّرخیص بمقرر معلّ

  . قابل للطعن الرفض
نستخلص مما سبق أنّ مراقبة التجمیعات الإقتصادیة عملیة معقدة تهدف إلى توفیر 

وتمثل إحدى . الظروف الملائمة للفعالیة الإقتصادیة، مع مراعاة متطلبات المنافسة الحرة
ق وشامل، یأخذ  المهام الكبرى لمجلس المنافسة، فهي وسیلة ضروریة تعتمد على تحلیل معمّ

یة المنافسةمجمل    .العوامل التي تؤثر على حرّ
  
  
  
  
  
  

                                       
  .بالمنافسة، مرجع سابقالمتعلق  03-03من الأمر رقم  21أنظر المادة _ )1(
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  المبحث الثاني

  الجزاءات وطرق الطعن في قرارات مجلس المنافسة

إنّ تخویل سلطة العقاب للسلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، 
الجنائیة ویقصد به استبدال العقوبات  )1(.یعبّر عن هدف أساسي ألا وهو إزالة التجریم

بالعقوبات الإداریة، فهي عبارة عن إزالة السلطة القمعیة للقاضي الجنائي لصالح هیئات 
  )2(.أخرى

أقرّ المشرّع في جمیع المجالات عقوبات من شأنها قمع الممارسات التي ترمي إلى         
دة للمنافسة المنصوص  علیها في الإخلال بالسّیر الحسن للسوق، وهو شأن الممارسات المقیّ

ق بالمنافسة، بحیث 03-03 السالفة الذكر من الأمر رقم 12و11و 7و 6المواد   في المتعلّ
تشكل إحدى الممارسات العون الإقتصادي أنّ الأعمال الصادرة عن  حالة إثبات التحقیقات

الأعوان المذكورة أعلاه، فإنّ ذلك یثیر اختصاص مجلس المنافسة بتوقیع الجزاء على 
   )3(.المخالفة الإقتصادیة

باستقراء مختلف النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط قي المجال    
قة بها تتسم ببعض الخصوصیات،  أهمها توزیع اختصاص   الإقتصادي، نجد الدعاوى المتعلّ

  )4(.المرفوعة ضدها بین القضاء الإداري و القضاء العادي نجد في الطعون الفصل

                                       
السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع،  حدري سمیر،_  )1( 

یة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،    .120، ص2006قانون الأعمال، كلّ
  .66، صمرجع سابقرحماني موسى، _  )2(
اش إدیر و إیدیري نذیر،  _ )3( الممارسات المخالفة لقواعد السوق على ضوء قانون المنافسة الجزائري، مذكرة الماستر عیّ

  .81، ص2014في الحقوق، فرع، قانون أعمال، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
سلطات الضبط في المجال الإقتصادي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید قوراري مجدوب، _   )4(

یة الحقوق،  ، 2010بكر بلقاید، تلمسان،  وجامعة أبوالمواصلات، نموذجین، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلّ
  .160ص
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إنّ القیام بالمهام الضبطیة لا یمكن أن یتأتى إلاّ بوجود عقوبات تفرض على كل  
ة وعدم الإخلال بها في القطاع المعني  ذلك مخالف ، )المطلب الأول(ضمانا للمنافسة الحرّ

ة من هذه العقوبات، لذا حرص المشرّع على منحها إمكانیة  وقد تتضرر الأطراف المعنیّ
  ).المطلب الثاني( ت القضائیة كضمانة قانونیة الطعن أمام إحدى الجها

  المطلب الأول
رة من طرف مجلس المنافسة   الجزاءات المقرّ

لة والجزاء الذي یوقعه  )1(للقضاء،  إنّ سلطة اتّخاذ الجزاءات هي أصلا سلطة مخوّ
العقوبات وتقتصر . هذا الأخیر هو طریق لإجبار الأفراد على الامتثال لقرارات السلطة العامة

یة، لأنّ هذه الأخیرة ستبقى  التي یوقعها مجلس المنافسة  على تلك السالبة للحقوق دون الحرّ
ها تمس بالذّمة المالیة  حكرا على القاضي الجنائي، والمعروف في العقوبات السالبة للحقوق أنّ

  )2(.للشخص و بذلك تصدر في شكل غرامات مالیة

ق بالمنافسة، حق توقیع 03-03لأمر رقم نجد أنّ المشرّع قد منح من خلال ا  المتعلّ
لة في عقوبات مالیة  زیادة على ذلك فهو ،)الفرع الأول(عقوبات في المجال الإقتصادي، ممثّ

  ).الفرع الثاني(یستتبع هذه الأخیرة بعقوبات أخرى إداریة 

  
  
  
  
  

                                       
                .119مرجع سابق، ص حدري سمیر،_   )1(
   .137مرجع سابق، صبومراو سفیان، _   )2(
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  العقوبات المالیة :الفرع الأول
  ومتناسب مع ) 1(نصّ المشرّع في مجال المنافسة على نظام عقابي مالي تصاعدي، 

لها لمجلس المنافسة، ویختلف ) 2(طبیعة وحجم المخالفة وذلك في إطار العقوبات التي خوّ
دة للمنافسة : مقدار العقوبات بحسب الحالات التالیة  ،)أولا(في حالة الممارسات المقیّ

 ،)ثانیا( المقررة على التجمیعات الإقتصادیة غیر المرخّص بهابالإضافة إلى العقوبات 
رة على عدم احترام الأوامر و والعقوبات ال إضافة إلى  ،)ثالثا(الإجراءات التحفظیة مقرّ

رة في حالة عرقلة التحقیق    ).رابعا(العقوبات المقرّ

دة للمنافسة/ أولا رة على الممارسات المقیّ   :العقوبات المقرّ

ق بالمنافسة 03-03 ممن الأمر رق 12إلى  06د من تضمنت الموا  المتعلّ
من  56المادة  ى هذه الممارسات بموجبعلالمشرّع یعاقب و  ،الممارسات المقیدة للمنافسة

ا إذا لم من مب ٪7، بغرامات لا تفوق المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر  لغ رقم الأعمال، أمّ
ثة ملایین دج لا تتجاوز ثلاالمؤسسة تملك رقم أعمال محددة بغرامة تكن 

ة المادشدّد من قیمة الغرامة في  2008 في 03-03الأمر  تعدیل وبعد). دج3,000,000(
هوالتي  56منه، التي عدّلت المادة  26 تعاقب بغرامة لا تفوق  « :أصبحت تنصّ على أنّ
قة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة  12٪ من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقّ

ق بواسطة هذه الممارسات، على  مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقلّ ضعفي الربح المحقّ
ذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم  أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإ

  . » )دج 6.000,000(ة لا تتجاوز ستة ملایین دج أعمال محدد فالغرام
                                       

ق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  45تنصّ المادة   _ )1( كما یمكن أن یقرر المجلس ... « : على ، مرجع سابق،المتعلّ
ا في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامر مّ ا نافذة فورا وإ   .» ...عقوبات مالیة إمّ

سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع، الدولة و  بوجملین ولید، _)2(
یة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،    .181، ص2007المؤسسات العمومیة، كلّ
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ق  03-03من الأمر رقم  57بالإضافة إلى ذلك أقرّ المشرع في نص المادة   المتعلّ
بالمنافسة، على عقوبات للشخص الطبیعي الذي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم 

دة للمنافسة، وفي تنفیذها بغرامة قدرها ملیونيّ    ).دج 2,000,000(دج الممارسات المقیّ
ه في حالة ما إذا وجدت صعوبات لحساب رقم الأعمال، فإنّ    تجدر الإشارة إلى أنّ

ة لمجلس المنافسة من أجل تحدید مقدار الغرامة   )1(.القانون ترك مجال واسع للسلطة التقدیریّ
ر بتخفیض مبلغ الغرامة، أو عدم الحكم بها على      یمكن لمجلس المنافسة أن یقرّ

ها أثناء التحقیق في القضیة، شریطة أن  المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیّ
قة بتطبیق قانون المنافسة، حسب نصّ المادة  هد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلّ من  60تتعّ

ق بالمنافسة 03-03الأمر رقم    .المتعلّ

رة على التجمیعات الإقتصادیة غیر / ثانیا     :المرخّص بهاالعقوبات المقرّ
 ٪7یعاقب مجلس المنافسة أطراف التجمیعات الإقتصادیة بغرامة مالیة قد تصل إلى  

من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقّقة في الجزائر، خلال آخر سنة مالیة مختتمة بالنسبة 
نت من  للتجمیعات غیر المرخّص بها، وتمس هذه العقوبة كل طرف في التجمیع أو التي تكوّ

  )2(.میعالتج

د بها لقبول مشروع التجمیع، فیمكن  ّ ا في حالة عدم احترامها والإلتزامات التي تعه أمّ
من رقم الأعمال من غیر الرسوم  ٪5لمجلس المنافسة أن یفرض غرامة مالیة تصل إلى 

التجمیعات طرف في المحقّقة في الجزائر، خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة 

                                       
  .84مرجع سابق، صعیاش إدیر و إیدیري نذیر، _  )1(
  .منافسة، مرجع سابقالمتعلق بال 03- 03من الأمر  61المادة  أنّظر  _ )2(
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ة  نت من عملیّ كما یجب معاقبة أطراف التجمیع على تقدیم معلومات خاطئة  )1(.التجمیعتكوّ
  )2(.أو الإمتناع عن تقدیمها أثناء الترخیص

نلاحظ من خلال استعراض الحالات التي یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ جزاءات  
ه في حالة ما إذا كانت السنوات المالیة المقفلة المنصوص علیها في المواد  مالیة بشأنها، أنّ

ق بالمنافسة، لا تغطي كل واحدة منها مدة  03-03، من الأمر رقم 62، 61، 56 المتعلّ
ه یتم حساب الع قة على مرتكبي المخالفات حسب قیمة الأعمال سنة، فإنّ قوبات المالیة المطبّ

من  29من غیر الرسوم المحقّقة في الجزائر خلال مدّة النشاط المنجز حسب نص المادة 
ق بالمنافسة 03-03الأمر رقم    .المتعلّ

رة في حالة عدم احترام الأوامر والتدابیر التحفظیة/ ثالثا   :العقوبات المقرّ
ر مج  ق  03-03من الأمر رقم  45/2لس المنافسة حسب المادة یقرّ المتعلّ

بالمنافسة، عقوبات مالیة في حالة ما لم تلتزم المؤسسة بالآجال المحدّدة لتنفیذ الأوامر 
- 03من الأمر  58وهذه العقوبات تحمل طبیعة الغرامة التهدیدیة طبقا للمادة . الصادرة منه

لمنافسة إذا لم تتّخذ الأوامر و الإجراءات المؤقتة یمكن لمجلس ا «:  ، التي تنص على03
من هذا الأمر في الآجال المحدّدة، أن یحكم  46و 45المنصوص علیها في المادتین 

عن كل یوم ) دج150,000(بغرامات تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار
  .  » تأخیر

الحكم بهذه الغرامة من عدمها، لأن یتمتّع مجلس المنافسة بالسلطة التقدیریة في    
ما فقط متى اقتضت الظروف الأوامر نّ    والإجراءات المؤقّتة لا یأمر بها في كل الأوقات، وإ

                                       
   .سابق مرجع المتعلق بالمنافسة، 03- 03من الأمر رقم  62المادة  أنظر_ )1(
قابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة  بن حیّزیة رفیق و مقراني اسماعیل،_  )2( الرّ

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان  الماستر في القانون، فرع، قانون الأعمال، تخصص القانون العقّاري، كلّ
  .30، ص2014میرة، بجایة، 
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  )1(.المستعجلة، لتفادي وقوع ضرر محدق یصعب إصلاحه

رة في حالة عرقلة التحقیق/ رابعا   :العقوبات المقرّ
دة للمنافسة، من خلال تقدیم معلومات تتم عرقلة التحقیق بشأن الممارسات        المقیّ

ة، أو أثناء دراسة الملف أمام  یات الأولیّ خاطئة أو غیر كاملة من قبل المؤسسات، أثناء التحرّ
ویكون جزاء هذه العرقلة غرامة . قدیمها في الآجال القانونیة-مجلس المنافسة، أو عدم ت

  .دج500,000مالیة یمكن أن تصل إلى 
ق  03-03من الأمر رقم  59/2كما یمكن لمجلس المنافسة حسب المادة       المتعلّ

 دج، كغرامة تهدیدیة تفرض على كل 50,000: بالمنافسة، إقرار عقوبة مالیة تقدّر ب
شخص أو مؤسسة عن كل یوم تأخیر في تقدیم معلومات ووثائق التي من شأنها المساهمة 

  .في عملیة التحقیق

  قوبات الإداریةالع: الفرع الثاني
تعتبر العقوبات الإداریة قرارات إداریة فردیة، ذات طبیعة عقابیة توقعها الإدارة  

والغرض من الإقرار بهذه العقوبات هو  )2( باعتبارها سلطة عامة بمناسبة مباشرتها لنشاطها،
ز بطبیعة قمعیة علاجیة، دة وذلك لكونها تتمیّ ن كانت تحتفظ  )3( الحد من الممارسات المقیّ وإ

   )4(.الإداري بطابعها
 ،)أولا( هذه العقوبات أشكال مختلفة منها الغلق الإداري للمؤسسة المخالفةتأخذ 

  ).ثانیا( إلى نشر قرار الغلق ةإضاف

  
                                       

  . 140مرجع سابق، صبومراو سفیان، _    )1(
  .133مرجع سابق، صقوراري مجدوب، _  )2(
  .29مرجع سابق، صحمسي لامیة و لعلاوي كتیبة،_  )3(
ق بالمنافسة، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  29أنظر المادة  _)4(   .المتعلّ
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  : الغلق الإداري/ أولا
ق بالممارسات التجاریة رقم       ن القانون المتعلّ  منه، 46في المادة  02-04تضمّ

ة بالممارسات التجاریة، ویشترط عقوبة الغلق  وذلك من أجل مكافحة جرائم البیع المخلّ
المشرّع لتوقیع هذه العقوبة أن یكون المحلّ الذي وقعت فیه الجریمة مملوكا للمؤسسة 

  .المدانة
ف        ل المشرّع للوالي المختصّ إقلیمیا، بناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلّ قد خوّ

یوما،  30صلاحیة اتّخاذ قرار الغلق للمحلاّت التجاریة، وذلك لمدة لا تتجاوز بالتجارة، 
ممارسة أسعار غیر شرعیة،الممارسات التجاریة : وذلك عند ارتكاب إحدى المخالفات التالیة

ر الجهة المختصّة بإصدار . التدلیسیة، معارضة المراقبة والجدیر بالذكر أنّ المشرّع قد غیّ
ه في إطار الأمر رقم قرار الغلق الإدا كان قرار الغلق یصدر بموجب  06-95ري، إذ أنّ

ف بالتجارة، ویكون التنفیذ من الوالي المختص إقلیمیا ا في . مقرر صادر عن الوزیر المكلّ أمّ
ق بالممارسات التجاریة، فإنّ قرار الغلق أصبح من  02- 04إطار الأمر رقم  المتعلّ

ف بالتجارةاختصاص الوالي بناء على اقتراح من    )1(.المدیر الولائي المكلّ

ق  02-04من الأمر رقم  46/2قرار الغلق قابل للطعن حسب المادة  یكون    المتعلّ
أنه في حالة إلغاء قرار الغلق  المادة من نفس 03تجاریة، كما أضافت الفقرة بالممارسات ال

  . داریةیكون للعون الإقتصادي إمكانیة المطالبة بالتعویض أمام المحاكم الإ

  نشر قرار الغلق/ ثانیا
نقل المشرّع اختصاص نشر القرارات لمجلس المنافسة من خلال تعدیله للأمر    

ق بالمنافسة، بعدما كان 03-03رقم ف بالتجارة حسب  ذلك من إختصاص المتعلّ الوزیر المكلّ
المنافسة ینشر مجلس « : التي تنصّ على المتعلق بالمنافسة 12-08من قانون  49المادة 

                                       
اري و دلیلة هداهدیة، _ )1( ة الحقوق والعلوم هناء قمّ دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة الماستر في القانون، كلیّ

  . 97 -96، ص ص 1945ماي  8، جامعة )النظام القانوني للإستثمار(السیاسیة، تخصص، قانون أعمال 
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القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر، وعن المحكمة العلیا و كذا مجلس 
قة بالمنافسة، كما یمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى  الدولة،المتعلّ

والنّشر قد یكون بالإعلان في الصحافة الوطنیة أو  . »  بواسطة أيّ وسیلة إعلام أخرى
رئیة والمسموعة، وذلك لإعلام المستهلكین والمتعاملین بالجرائم المرتكبة بما یحقق الإذاعة الم

ل في فقدان الثقة في مرتكب الجریمة، ولهذا حرصت التشریعات  الهدف من العقوبة والمتمثّ
  )1(.المقارنة على الأخذ بهذا الجزاء في قوانین حمایة المستهلك

ا القانون رقم  ق بالممارسات التجاریة، قد نصّ على هذا الجزاء  02-04أمّ المتعلّ
یمكن للوالي المختص إقلیمیا وكذا القاضي أن یأمر على نفقة  « : منه 48بموجب المادة 

مرتكب المخالفة، وكذا المحكوم علیه نهائیا بنشر قرارتهما كاملة أو خلاصة منها في 
  . » ا في الأماكن التي یحددهاالصحافة الوطنیة أو لصقه

ل جهتین بنشر قراراتها، وهي الوالي المختص إقلیمیا    ما یلاحظ أنّ المشرع قد خوّ
الكاملة في  ومنحها السلطة التقدیریة ،وهو الجهة الإداریة، والقاضي وهو الجهة القضائیة

ه لم یحدد الأمكنة والمدة التي یتم خلالها  توقیع هذه العقوبة في حین  .نشر القرارحیث أنّ
أیام كحد ) 07(ها مدة سبعةل سي منح هذه السلطة للمحكمة، وحددالنجد المشرّع الفرن

  .أقصى

  
  
  
  

  
                                       

یة حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون اكیموش نوال،  _ )1( لخاص، كلّ
  .95- 94، ص ص 2011الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدّة، الجزائر، 
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  المطلب الثاني
  الطعن ضدّ القرارات الصادرة من مجلس المنافسة

لمواجهة سلطة العقاب التي یتمتع بها، كان و  ،لضمان تأدیة مجلس المنافسة لوظیفته
لا بد من إیجاد ضمانات قانونیة لحمایة حقوق الأطراف المعنیة بالقرار، نتیجة لذلك یمكن 
للمتعاملین الإقتصادیین المعنیین بقرارات مجلس المنافسة الطعن فیها سواء تلك القرارات 

أو تلك المتعلقة برفض التجمیعات ، )الفرع الأول(المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 
  ).الفرع الثاني(الإقتصادیة 

  الطعن ضدّ القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة :الفرع الأول
أقرّ المشرع الجزائري للأطراف المعنیة بالقرار، الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة 

الغرفة التجاریة لدى (المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة على مستوى القضاء العادي
  ).ثانیا(وذلك وفق إجراءات معینة ، )أولا(كاستثناء ) مجلس قضاء الجزائر

  مجلس قضاء الجزائرإختصاص الغرفة التجاریة ل: أولا
ستئثاري في المنازعات ضي بأن مجلس الدولة صاحب إختصاص ارغم المبدأ القا

یها الإداریة، ورغم مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والقضاء العادي، بأن یكون للإدارة قاض
في موضوع  ختصاص المبدئي للقضاء الإداري، إلا أن المشرع وضع استثناءا للإالطبیعي

من  63، وذلك طبقا لنص المادة )1(الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء العادي
 تكون قرارات مجلس المنافسة «  :المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على أنه 03-03الأمر

دة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل  المتعلقة بالممارسات المقیّ
                                       

، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في منصور داود_ )1(
، ص ص 2015بسكرة،  قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجامعة محمد خیضر،: الحقوق، تخصص

341-342.  
  



نافسة للسلطة القمعیةممارسة مجلس الم:                                               الفصل الثاني  
 

76 
 

في المواد التجاریة من قبل الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا 
  .یتجاوز شهرا واحدا إبتداءا من تاریخ إستلام القرار

من هذا الأمر  46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 
  .یوما 20في أجل عشرین 

ء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضا
 15المنافسة، غیر أنه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 

أعلاه، الصادرة  46و 45یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 
  . » عن مجلس المنافسة عندما تقضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة

هذه المادة یعود اختصاص الفصل في جمیع القرارات التي یتخذها مجلس  من خلال
المنافسة في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة لمجلس قضاء الجزائر، وبالخصوص القرارات 
التنازعیة التي تصدر عنه بمناسبة مباشرة اختصاصه القمعي، وحدها التي یمكن أن تكون 

ومن هذه القرارات نجد التدابیر ) الغرفة التجاریة(رموضوع طعن أمام مجلس قضاء الجزائ
جراء النشر ذي الطابع القمعي   .المؤقتة والأوامر والعقوبات المالیة وإ

  إجراءات الطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر: ثانیا
  )1(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  63تتمثل هذه الإجراءات حسب نص المادة 

وكذا وقف  ،)2(الطعن  هذا الأشخاص المؤهلة لمباشرة إضافة إلى ،)1( الطعن في آجال
  .)3( التنفیذ

  آجال الطعن : 1

ز المشرع بین القرارات القمعیة المتعلقة باتخاذ العقوبات المالیة والأوامر، التي  میّ
القرارات ضبط أجل الطعن بشأنها في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا إبتداءا من تاریخ إستلام 

                                       
ق بالمنافسة، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  63أنظر مضمون المادة  _ (1)   .المتعلّ
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من  46 أما إذا تعلق الأمر بالإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة. المطعون فیه
  .) 1(یوما 20المتعلق بالمنافسة فإن أجل الطعن یكون في أجل عشرین  03-03الأمر

  الأشخاص المؤهلة بالطعن: 2

ات المقیدة یتحدد الحق في رفع الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارس
 03-03من الأمر  63طبقا للمادة  لكل من الأطراف المعنیة و الوزیر المكلف بالتجارة

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات  « : المتعلق بالمنافسة التي تنص على
دة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة  المقیّ
من قبل الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا 

  . » إبتداءا من تاریخ إستلام القرار

  یذوقف التنف: 3

 یملك رئیس الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر صلاحیة وقف تنفیذ القرارات وفي
من  46و45فیما یخص التدابیر الصادرة عن هذا الأخیر والمنصوص علیها في المادتین 

، ویتم طلب وقف التنفیذ وفقا للأحكام المنصوص علیها )2(المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر 
لمدنیة ، ولا یقبل الطلب إلا بعد تقدیم الطعن الذي یجب أن یرفق في قانون الإجراءات ا

بقرار مجلس المنافسة، وعندما لا یكون وزیر التجارة طرفا في القضیة یطلب منه رئیس 
   .)3(مجلس قضاء الجزائر رأیه في طلب وقف التنفیذ

  
                                       

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03رقم  من الأمر 2و 63/1المادة أنظر _ )1(
یوما، أن  15أجل لا یتجاوز یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر في  « :على التي تنص 63المرجع نفسه المادة  _)2(

أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقضي ذلك  46و45یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 
   » .الظروف أو الوقائع الخطیرة

   .439مرجع سابق، ص  مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،  ،زوجة محتوت جلال مسعد_ )3(
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ق برفض التجمیع: الفرع الثاني   الطعن ضد القرار المتعلّ
ار رفض یصدر قر أن فیما یخصّ التجمیع الإقتصادي یمكن لمجلس المنافسة 

ولا یتم ، )أولا(مجلس الدولة یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام  التجمیع، وفي هذه الحالة
  ).ثانیا(تّباع مجموعة من الإجراءات الخاصة بهذا الطعن ذلك إلا بإ

  : للفصل في الطعن إختصاص مجلس الدولة_ أولا

یمكن الطعن  « : المتعلق بالمنافسة على 03-03من الأمر رقم  19تنص المادة 
فالأمر  06- 95بالرجوع إلى الأمر رقم و.  » في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

حیث كان التجمیع یعتبر ممارسة منافیة للمنافسة، فكان الطعن في قرار رفض  مختلف
مجلس قضاء الجزائر، ولم ینص بموجب هذا الأمر الملغى التجمیع یتم أمام الغرفة التجاریة ل

على إمكانیة الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة، لعدم وجوده أصلا في تلك 
  . الفترة

نصّت المادة  بحیث، 1996تم تكریس مجلس الدولة في الجزائر بموجب دستور 
الهیئة  لة، تعتبر بمثابةتؤسس هیئة قضائیة تحت تسمیة مجلس الدو  « :منه على 152

المحدد  01-98صدر القانون العضوي رقم  1998وفي سنة . »الإداریة العلیا في الجزائر
الطعن ضد قرار تجدر الإشارة إلى أنّ ف )1(.لاختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

رفض التجمیع أخرجه المشرع من نطاق اختصاص القاضي العادي لیعیده إلى القاضي 

                                       
ق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله، ج ر 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم _ )1( ، یتعلّ

خة في 37عدد ، مؤرخة في 43ر عدد، ج 2011یولیو  26مؤرخ في ال 13-01قانون رقم ال، معدل ب1998جوان  1، مؤرّ
  . 2011یولیو  13
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كما أن سلطة مجلس الدولة تنحصر في إلغاء القرار المطعون أو تأییده، فهو لا . الإداري
  )1(.یتمتع بسلطة تعدیله

من مبررات تخویل اختصاص الفصل في قرار رفض التجمیع للقاضي الإداري نجد 
من الأمر رقم  23، هو كون مجلس المنافسة هیئة إداریة مستقلة طبقا للمادة )مجلس الدولة(

المتعلق بالمنافسة، وباعتبار القاضي الإداري هو القاضي الطبیعي والأصلي لهذه  03-03
  )2(.الهیئة المستقلة

  :الإجراءات الخاصة بالطعن في قرار رفض التجمیع_ ثانیا

یرفع الطعن أمام   «:المتعلق بالمنافسة على 03-03من الأمر  64تنص المادة   
المنافسة من قبل أطراف القضیة طبقا لأحكام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس 

ها . » قانون الإجراءات المدنیة إجراءات الطعن وفقا لما  وحّدت من خلال هذه المادة نجد أنّ
  )3(.09-08هو معمول به في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

ن  03-03كما أشرنا سابقا أن الأمر رقم و   سلطات مجلس المتعلق بالمنافسة، تضمّ
 ففي حالة الرفض یمكن للمعني بالقرار رفع طعن. المنافسة بین ترخیص ورفض التجمیع

نة تتمثل في كون إجراءات وفق  ویكون ذلك ن هي الجهة المختصة بالفصل في الطعمعیّ
قرار  أجل الطعن أمام مجلس الدولة بشأن مجلس الدولة كأول وآخر درجة، وفیما یخص

ه یحدد  أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة  04 برفض التجمیع الإقتصادي فإنّ

                                       
مذكرة ماجستیر في القانون، فرع، قانون  تطبیق قانون المنافسة،دور الهیئات القضائیة العادیة في موساوي ظریفة، _ )1(

  .117- 116ص ص ،2011المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
إختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع، نایل نبیل محمد،  _)2(

، تخصص، قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون العام
   .32، ص2013

 ، مؤرخة في63والإداریة، ج ر عدد ، متعلق بالإجراءات المدنیة2008نوفمبر 15، مؤرخ في 09-08قانون رقم _ )3(
  .2008 سنة نوفمبر
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، المتضمن )1(تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي من القرار الإداري الفردي أو من
في ظل غیاب نصّ الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك طبقا لما نص علیه قانون . الرفض

  .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  19لطعن ومواعیده في المادة خاص بإجراءات ا
تقدیم تظلم إلى مجلس المنافسة التجمیع الإقتصادي  رفض یجوز للمعني بقراركما 

من تاریخ ) 02(شهرینویعد سكوت مجلس المنافسة عن الرد خلال ، الآجال المحددة في  
. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 830ادة تبلیغ التظلم، بمثابة قرار بالرفض وفقا للم

د، یستفید المتضرر المعني و   )02(أجل شهرینمن في حالة سكوت مجلس المنافسة عن الرّ
تسري ابتداء من تاریخ انقضاء مدة النظر في التظلم المحدد بشهرین، حینها یتسنى له رفع 

السالفة الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون  830طعن أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 
ا في حالة الرد الصریح من مجلس المنافسة بالرفض خلال الأجل الممنوح شهرین (الذكر، أمّ

، یبدأ سریان هذا الطعن أمام مجلس الدولة المحدد بشهرین من تاریخ تبلیغ )من تاریخ التظلم
 .الرفض

الوسائل المكتوبة، ویرفق مع عریضة یثبت إیداع التظلم أمام مجلس المنافسة بكل 
تحت طائلة عدم القبول بموجب عریضة مقدّمة هذا الأخیر یرفع و  .الطعن أمام مجلس الدولة

من  800شخاص المذكورین في المادة الأمن طرف محام لدى مجلس الدولة، باستثناء 
لس الدولة لیس له الإستئناف أو الطعن أمام مجأنّ كما  .الإجراءات المدنیة والإداریةقانون 

  )2(.أثر موقف
القضاء العادي، والقضاء الإداري  من خلال دراسة كیفیة توزیع الإختصاص بین

یتبیّن أن مصدر قواعد هذا الإختصاص تشریعي، فعلى عكس ما هو معمول به في القانون 
 فالمشرع الجزائري هو الذي. الفرنسي أین یعتبر القضاء مصدر قواعد الإختصاص القضائي

                                       
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 829المادة مضمون _ )1(

.909 - 908 المرجع نفسه، المواد)  2)  
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م مسألة الإختصاص الموضوعي لمجلس الدولة، ویحدد كیفیة توزیع الإختصاص بین  ینظّ
  .)1(جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري

                                       
یة صاش جازیة،  _ )1( نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في الحقوق، فرع، قانون العام، كلّ

  .158، ص2008الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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منذ  فیها الدولة الجزائریةالإقتصادیة التي شرعت سلسلة الإصلاحات  أفضت
. إلى ضرورة حمایة المنافسة و ضبط ممارستها حفاظا على السیر العادي للسوق الإستقلال

وبذلك تم سن جملة من النصوص القانونیة التشریعیة و التنظیمیة في مجال المنافسة، فقد 
 المتعلق بالمنافسة مجموعة من المبادئ القانونیة التي تحكم 03- 03تضمن الأمر رقم 

إلى حمایة المنافسة من خلال استحداثه لجهاز  عمد المشرع شروط ممارسة المنافسة، ولهذا
  .، أوكل بمهمة ضبط السوقمختص عرف بمجلس المنافسة

جدید من  شكلایعتبر مجلس المنافسة على غرار بقیة السلطات الإداریة المستقلة 
من التجارب الفرنسیة، ونتیجة حتمیة للسرعة والفعالیة  اأشكال ممارسة السلطة العامة مقتبس

وهو یهدف إلى تحقیق التوازن بین المصلحة العامة و المصلحة  .في مجال الإقتصاد
الة لظاهرة العولمة. الخاصة أصبح لزاما على المشرع أن ینظم أحكاما  ومن أجل مواجهة فعّ

ر بها وسائل عمل مجلس المنافسة بصفة خ  .اصةقانونیة تطوّ

قد حظي مجلس المنافسة باهتمام وفیر من قبل المشرع، مما جعله یحتل مكانة 
متمیزة ضمن البناء المؤسساتي في الجزائر، یتمتع بطبیعة قانونیة خاصة كهیئة إداریة 
مستقلة تم تزویده بمجموعة واسعة من الصلاحیات، إستشاریة تخوله تقدیم آرائه حول مسائل 

ویقوم المجلس بإتباع سلسلة من الإجراءات القانونیة . ف محددة قانونالأطراتتعلق بالمنافسة 
 في حالات معینة تفرضها الضرورة     لإخطار الذي یرفع إلى مجلس المنافسة تبتدئ بإجراء ا

ت ، وتتواصل هذه الإجراءات بالتحقیق الذي من خلاله یمكن إثبا) لإخطار التلقائيا( 
تخاذ المجلس لقراره بشأن القضیة المرفوعة أمامه، هذا من االوقائع محل الإخطار، لتنتهي ب

 .جهة

من جهة أخرى، یعمل مجلس المنافسة من خلال السلطة القمعیة المخولة له بقمع 
التبعیة و ومعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة من إتفاقات محظورة و تعسف لوضعیة الهیمنة 

بأسعار مخفضة، نظرا لما یتمتع  البیعالتعسف في ممارسة السوق، و  الإقتصادیة على
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إضافة إلى صلاحیته في مراقبة التجمیعات الإقتصادیة التي من  .عامةالسلطة ال امتیازاتب
وفي حالة إثبات وجود إحدى هذه الممارسات یقوم  .شأنها المساس بالمنافسة في السوق

معنیة التي یحق راف الالتي یجب أن تبلغ للأطو مجلس المنافسة باتخاذ قرارات بوضع حد لها 
انطلاقا من طبیعة وذلك میز المشرع بین جهتین للطعن لها الطعن فیها، في هذا الصدد 

المخالفة المرتكبة، فإذا تعلق الأمر بالممارسات المقیدة للمنافسة كان الطعن فیها أمام الغرفة 
طة إداریة ولا مبرر لذلك باعتبار مجلس المنافسة سل زائر،التجاریة لمجلس قضاء الج

مستقلة، یعود الإختصاص في قراراته للقضاء الإداري، وبالتحدید لمجلس الدولة باعتبار 
یعتبر منح الإختصاص للقضاء العادي خرق لمبدأ تدرج . مجلس المنافسة سلطة إداریة

القوانین، فلقد انتزع المشرع إختصاص نظر مجلس الدولة في الطعون ضد قرارات مجلس 
قانون عادي في حین اختصاصات مجلس الدولة محددة بموجب قانون المنافسة بموجب 

  .عضوي

التجمیعات الإقتصادیة كان الطعن فیها أمام مجلس  أما إذا تعلق الأمر بقرار رفض    
تعبر عن النضج التشریعي في  ما یمكن ملاحظته أن هذه القواعد الموضوعیة و  .الدولة

  مجال المنافسة، 

على تفعیل دور مجلس المنافسة، إلا أن الواقع العملي یثبت رغم حرص المشرع   
عكس ذلك من خلال اصطدام هذا المجلس بمجموعة من العقبات و العراقیل في مباشرة 

  .صلاحیاته

نجد من بین هذه العراقیل أن تقدیر مجلس المنافسة للممارسات المقیدة للمنافسة یكون   
ین أن السوق الجزائریة تفتقر لهذه المعالم و تتسم في إطار سوق معینة محددة المعالم، في ح

بالإضافة . یة على السوق الرسمیة والنظامیةبالفوضى وعدم الانتظام، وتطغى السوق المواز 
إلى عدم إمكانیة مجلس المنافسة من متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة في السوق، في 
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ه إلا أطرافها، مما یعیق مجلس الوقت الذي تتم فیه المعاملات بشكل غامض لا یعرف
  .المنافسة عن تحدید أثر هذه الممارسات و مدى توفرها على التعسف أو لا

المتعلق بالمنافسة من سلبیات، ما  03-03أمام هذا الوضع وما یتضمنه الأمر رقم   
یدعو إلى ضرورة العمل على ترسیخ مبادئ المنافسة الحرة في الجزائر، إلا أن ذلك لن 

ضبط  إطلاعه بمهمةیتحقق إلا بتفعیل دور مجلس المنافسة و القضاء على كل ما یؤثر 
المشرع إلى التدقیق أكثر في سن النصوص القانونیة المتعلقة المنافسة، من خلال أولا دعوة 

السعي ببالمنافسة لیتحقق الانسجام و التناغم فیما بینها، ومن ثم مطالبة مجلس المنافسة 
وراء إثبات ذاته كسلطة إداریة مستقلة ضمن البناء المؤسساتي الجزائري و الدولي خاصة مع 

علاقات التعاون لعالمیة للتجارة، و العمل على توطید إلى المنظمة ا نضمامللإ الجزائرسعي 
التي تربطه بالسلطات التي تساعده على ضبط السوق، وكذا تنظیمه للندوات و المحاضرات 

. یصال دوره بدءا بالسلطات السیاسیة إلى غایة المواطن البسیطالتي تهدف بالأساس إلى إ
سیاسیة صادقة في تحریر الإقتصاد و ة لیس في القانون بل في غیاب إرادوعلیه فإن العیب 

   .فتحه على المنافسة
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  باللغة العربیة: أولا

  :الكتب/1 
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2010 . 

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة/ 2

 :الرسائل الجامعیة/ أ  

  :رسائل الدكتوراه) 1_أ  

، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة جلال مسعد زوجة محتوت .1
یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي دكتوراه في القانون،  كلّ

 .2012وزو، 
دكتوراه في حة ، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، أطرو صاش جازیة .2

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،  الحقوق، كلّ
2008 . 

، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لعور بدرة .3
یة دكتوراه علوم في الحقوق،  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، كلّ

 .2014بسكرة، 
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، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر، أطروحة منصور داود .4
یة الحقوق و العلوم السیاسیة،  مقدمة لنیل شهادة دكتوراه للعلوم في الحقوق، كلّ

 .2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل ، تطبیق أحكام مختور دلیلة .5

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  شهادة دكتوراه في العلوم، كلّ
  .2015تیزي وزو، 

  : رسائل ماجستیر) 2_أ  

، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في بوجملین ولید .1
  .2007والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،  الحقوق، كلیة الحقوق

  : مذكرات الماجستیر) ب 

، حمایة المستهلك من الإحتكار في الشریعة الإسلامیة، والقانون بن یطول أمال )1
الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2010، 01السیاسیة، جامعة الجزائر
دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في ، بومراو سفیان )2

 .2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون، 
دة للمنافسة في بوجمیل عادل )3 ، مسؤولیة العون الإقتصادي عن الممارسات المقیّ

القانون، كلیة الحقوق والعلوم القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 
 .2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر ، الإختصاص في مجال المنافسة، بوحلایس إلهام )4
 .2005. في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة

، مذكرة ماجستیر في القانون، ، قمع الإتفاقات في قانون المنافسةتي محند الشریفتوا )5
 .2007كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
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، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة، حدري سمیر )6
یة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة،  مذكرة ماجستیر في القانون، كلّ

 .2006بومرداس، 
، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستیر في خمایلیة سمیر )7

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،   .2013القانون، كلّ
الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع  ،رحماني موسى )8

والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة 
 .2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر في القانون، زبیر أرزقي )9
 .2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ار )10 ة، مذكرة ماجستیر في القانون ، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسسلطان عمّ
 .2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،  العام،

ل )11 ، جرائم البیع في قانوني المنافسة وقمع الممارسات التجاریة، سمیحة علاّ
 .2005مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،

ة )12 ار نبیّ المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، ، الجرائم شفّ
مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهرانن 

2013. 
ق  09/03، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقمصیاد صادق )13 المتعلّ

قانونیة والإداریة، كلیة بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستیر في العلوم ال
 .2014، 1الحقوق، جامعة قسنطینة

، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة ماجستیر عمورة عیسى )14
في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2006. 
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مراقبة تنظیم و ، سلطات الضبط في المجال الإقتصادي، لجنة قوراري مجدوب )15
عملیات البورصة، وسلطة ضبط البرید والمواصلات، نموذجین، مذكرة ماجستیر في 

 .2010القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
، مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي، مذكرة ماجستیر في كحّال سلمى )16

 .2010مد بوقرة، بومرداس، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة امح
حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة ، كیموش نوال )17

ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن 
 .2011خدة، الجزائر، 

، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع )ویزة(لحراري شالح  )18
ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الغش وقانون المنافسة، مذكرة 

 .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، موساوي ظریفة )19
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 .2005معمري، تیزي وزو، 

ات سلطات الضبط ختصاص القاضي الإداري بمنازع، إنایل نبیل محمد )21
معة مولود المستقلة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

  .2013معمري، تیزي وزو، 

  :مذكرات الماستر) ج 

، دور مجلس المنافسة في ترقیة المنافسة، مذكرة بن غانم سعدیة وبن حموش فریدة )1
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 .2015بجایة، 



  قائمة المراجع
 

91 
 

، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة بن براهیم ملیكة )2
ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2013. 
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 .2014، بسكرة
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دة للمنافسة، مذكرة فاسي عبد المومن )6 ، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیّ
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 .2012بجایة، 
، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لعلاوي كتیبة و حمسي لامیة )7
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  :مذكرات أخرى) د

 مجلس المنافسة، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا عماري بلقاسم ،
 .2005الدفعة الرابعة عشر، للقضاء، 

  :المقالات/ 3

، مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق، المجلة إقلولي أولد رابح صافیة )1
الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، صادرة عن جامعة الجزائر، كلیة 

 . 139-121، ص ص 2013، جوان02، العددالحقوق
ستقلالیة وحیاد مجلس المنافسة، المجلة النقدیة للقانون ، مدى اجلال مسعد محتوت )2

یة الحقوق ، سنة 01، العددوالعلوم السیاسیة، صادرة عن جامعة تیزي وزو، كلّ
 .252- 221، ص ص 2009

ات في المجال محمدي سمیرة )3 ، دور مجلس المنافسة في حمایة الحقوق والحریّ
جامعة أكلي محند اولحاج الإقتصادي، معارف مجلة علمیة محكمة، تصدر عن 

 .70-54، ص 2014، جوان16قانونیة، العددالبویرة، قسم العلوم ال
الإتفاق العمودي وعلاقته بقانون المنافسة، المجلة النقدیة للقانون مختور دلیلة،  )4

والعلوم السیاسیة، صادرة عن جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
 .532-510، ص ص 2013، سنة 02العدد

قانون المنافسة وحمایة المستهلك، المجلة الجزائریة للعلوم  ،)بن الشیخ(هجیرة دنوني )5
، 01دالقانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، صادرة عن جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العد

 . 20-07، ص ص 2002، سنة 39الجزء 

  :الملتقیات الوطنیة/  4

 ه لعویجي ، مداخلة في الملتقى الوطني ''التجمیعات الإقتصادیةالرقابة على ''، عبد اللّ
یة الحقوق والعلوم السیاسیة  حول حریة المنافسة في التشریع الجزائري، نظّمته كلّ

 .01، ص 2013أفریل  04و 03:بجامعة باجي مختار، عنابة، یومي
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  :النصوص القانونیة/ 5

   :الدساتیر  ) أ
، 1996نوفمبر 28الشعبیة الصادر في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  .1

 ،1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438-96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، 1996نوفمبر  18إصدار نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء  یتضمن

، المعدل والمتمم بموجب 1996نوفمبر  08مؤرخة في  76الجریدة الرسمیة عدد
 14، مؤرخة في 25، ج ر عدد2002أفریل  10رخ في المؤ  03-02القانون رقم 
، 2016مارس  6مؤرخ في  01-16، المعدل بموجب قانون رقم 2002أفریل لسنة 

 .2016مارس  07، مؤرخة في 14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد
 :القوانین العضویة  ) ب

، یحدد النظام الداخلي 1996ینایر  17مؤرخ في  44-96قانون عضوي رقم  .1
م، 1996ینایر سنة 21، مؤرخة في 05لس المنافسة، الجریدة الرسمیة عددلمج

، یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011جویلیة10مؤرخ في  241-11معدل بقانون 
 .2011جویلیة  13، مؤرخة في 39وسیره، ج ر عدد

ق باختصاصات 1998مایو  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  .2 ، یتعلّ
، معدل 1998جوان  01مؤرخة في  64له، ج ر عدد مجلس الدولة وتنظیمه وعم

، ج ر 2011جویلیة  26مؤرخ في  13-11ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 
 .2011أوت  03، مؤرخة في 43عدد

  :القوانین العادیة) ج

، 29، یتعلق بالأسعار، ج ر عدد1989یولیو 05، مؤرخ في 12-89قانون رقم  )1
 ).ملغى(، 1989یولیو 19مؤرخة في 
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، متعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة 1995ینایر  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  )2
 ).ملغى(،1995فبرایر  22، مؤرخة في 09عدد

، 46ر عدد  متعلق بالمنافسة، ج ،2010غشت  15، مؤرخ في 05-10قانون رقم  )3
 .2010غشت  18مؤرخة في 

، 36ددمتعلق بالمنافسة، ج ر ع ،2008یولیو  25، مؤرخ في 12-08ون قان )4
 .2008یولیو  02مؤرخة في 

 ، متعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة،2008نوفمبر 15مؤرخ في 09-08قانون رقم  )5
 .2008نوفمبر  25رخة في، مؤ 63ج رعدد

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02 -04قانون رقم  )6
ن رقم ، معدل بقانو 2004یونیو 27، مؤرخة في 41الممارسات التجاریة، ج ر عدد

 .2010غشت  18، مؤرخة في 46ج ر عدد، 2010غشت  15مؤرخ في  10-06
 ،43د، متعلق بالمنافسة، ج ر عد2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  )7

 . 2003یولیو سنة  20رخة في مؤ 

  :المراسیم التنفیذیة) د

، یتضمن إلغاء جمیع أحكام 1988أكتوبر 18، مؤرخ في 201-88مرسوم رقم  .1
التنظیمیة التي تخول المؤسسات الإشتراكیة ذات الإقتصادي الإنفراد بأي نشاط 

 . 1988أكتوبر 19، مؤرخة في 42اقتصادي أو احتكار للتجارة، ج ر عدد
قاییس التي ، یحدد الم2000أكتوبر 14مؤرخ في  314-2000مرسوم تنفیذي رقم  .2

تبین أنّ الغون الإقتصادي في وضعیة هیمنة، وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة 
 .2000أكتوبر  18، مؤرخة في61بالتعسف في وضعیة الهیمنة،ج ر عدد

، یحدد مقاییس تقدیر 2000أكتوبر  14مؤرخ في  315-2000مرسوم تنفیذي رقم  .3
 .2000أكتوبر 19في ، مؤرخة 61مشاریع التجمیع أو التجمیعات، ج ر عدد
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، یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر 21، مؤرخ في453-02مرسوم رئاسي رقم  .4
 .م2002دیسمبر 22، مؤرخة في 85التجارة، ج ر عدد

، یحدد كیفیات الحصول 2005مایو  12، مؤرخ في 175 -05قم مرسوم تنفیذي ر  .5
وق، ج ر على التصریح بعدم التدخل بخصوص الإتفاقات ووضعیة الهیمنة على الس

 .2005ماي 8، مؤرخة في 35عدد
، متعلق بالترخیص 2005 جوان 22مؤرخ في  219-05تنفیذي رقم مرسوم  .6

 .2005 جوان 22، مؤرخة في 46عدد یع الإقتصادي، ج رلعملیات التجم

  باللغة الفرنسیة: ثانیا

1)Thèse : 

 1.ALLOUI Farida, L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de  
la concurrence, Mémoire en vue d’obtention du diplôme de 
Magistère en Droit, faculté de Droit, Université Moloud Mammeri,de 
Tizi_ouzou, 2010-2011. 

2) Article : 
1. ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes 
et la régulation économique », Revue IDARA, n 02, 2004, pp.5-50.  
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